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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 ة ـدمـمق
تعتبر نزاعات الشغل من بين القضايا التي  تفرض نفسها على القاضي المغربي الذي يجد نفسه 
مضطرا للتعامل مع قواعد الإثبات التي أصبحت ذات أهمية مرتبطة أساسا بإتساع رقعة قاعدة عدم 

 .1المجتمعات البدائية جواز اقتضاء الشخص حقه بنفسه، كما كان الحال عليه في
، الذي عناصر عقد الشغل التي تثير خلافات بين الأجير والمؤاجر نجد عنصر الأجر ومن

، ويتجاذب هذا الاهتمام مقاربات تبدأ من المقاربة ةبوسائل حمايته قوانين الشغل المعاصر اهتمت به و 
 نية.الاجتماعية، وتنتهي بالمقاربة الاقتصادية، مرورا بالمقاربة القانو 

تي يعتمد المقاربة الاجتماعية النظر إلى هذا العنصر باعتباره الوسيلة البالغة الأهمية التفرض 
أما المقاربة الاقتصادية، فهي تعالج الأجر كعنصر جوهري في تحديد تكلفة  عليها العامل في معيشته،

 الإنتاج.
لأساسية التي لا يقوم عقد الشغل على مستوى المقاربة القانونية، فالأجر يعتبر أحد الأركان اأما 

ضع مجرد و بولو كان ذلك  ،2بدونها، وهو يستحق كمقابل للعمل الذي يبذله العامل لصاحب العمل
 .3، دون مباشرة أي عمل فعليالأجير نفسه رهن إشارة المشغل

وأمام قيمة الأجر هاته لجأ المشرع إلى خلق منظومة إثبات خاصة بفض النزاعات الناشئة 
 تجمع بين ما هو مدني صرف، وما هو متعلق بنزاعات الشغل فقط. -أي الأجر -بصدده

                                                 
 .52. دار النشر الجسور، وجدة، ص 5002/ 5002أستاذي ادريس الفاخوري، المدخل لدراسة القانون الوضعي، طبعة  -1 
 )غير منشور(. 5002-5-2المؤرخ في  428/2/5/5008 في الملف الاجتماعي عدد 50قرار المجلس الأعلى رقم  -2 
على    ، منشور بمجلة قضاء المجلس الأ5442 -5-57المؤرخ في  4778/42في الملف الاجتماعي عدد  84قرار المجلس الأعلى رقم  -3 

 502 :، ص5000دجنبر  ،87العدد 
على، منشور بمجلة قضاء المجلس الأ 5447-8-4مؤرخ في ال 5528/8/42في الملف الاجتماعي عدد  225قرار المجلس الأعلى رقم  -

 .522 :ص ،5000دجنبر  28-22العدد 
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 بعض مادام هو المكلف بمسك ،هذه المنظومة التي جعلت عبء إثبات الأجر على عاتق المشغل
إذا ركزنا الحديث عن هاته الوسيلة  ، إلا أنه1هذا الإثبات، كدفتر الأداء وورقة الأداءالخاصة ب الوثائق 
فإننا نجدها غير مقتصرة فقط على إثبات أداء المبالغ المستحقة للأجير بل الواقع العملي جعلها  الأخيرة

أن يرد ما يفيد ثبوتها في الورقة، إلا أن الإشكال المطروح تتجاوز ذلك نحو إثبات حقوق مختلفة، يمكن 
جميع الحالات أم أنه يتأرجح  هنا يتمثل في القوة الثبوتية لهذه الورقة، فهل الأمر يتعلق بإثبات نسبي في

 بين النسبية والإطلاق؟
ذا ما تتبعنا التطور التاريخي لهذه الوثيقة نجدها تحقق تكاملها يوما بعد يوم، إلا أن هذا  2وا 

الذي جعلها في إطار القوانين المتقدمة تلعب دورا  تعقيدا على مستوى بنيتها، الشيء الاكتمال يوازيه
از تفتيش الشغل من حيث مراقبة كتلة الأجور والاشتراكات في الصناديق مماثلا للذي يتميز به جه

الاجتماعية، إضافة إلى تمكينها للجهات المختصة مراقبة جدية التصريحات المالية للمؤسسات 
 .3والشركات التي تعتمد في إنتاجها على عنصر، اليد العاملة

  قيمة قانونية إلى جانب وسائل  تاأمام كل هذا نجد ورقة الأداء من الوثائق التي أصبحت ذ
عدة، تشبهها إلى حد ما، الشيء الذي جعل هذه الوسيلة تبحث عن مكانتها ضمن وسائل الإثبات 

شغل عن بعد، خاصة وأن الالحديثة، وهذا يطرح من منطلق مدى إمكانية الحديث عن إبرام عقد 
 4الأبواب أمام شركات متعددة الجنسيةالسياسة الاقتصادية المتبعة من طرف الدولة المغربية، تفتح 

يق وسائل رقمية خاصة، وما هذا من طرف الشركة الأم عن طر سيس فروعها بالمغرب يكون تسييرها لتأ
واقع فرضه الزخم المعلوماتي المذهل الذي يشهده العالم، والتنامي الملحوظ لاستعمال الأجهزة  إلا

خل أعرافا وأنماطا جديدة من التعامل بين الناس، لم تكن الإلكترونية، وأدوات التوثيق الحديثة مما أد
 .5متاحة، ولا متوقعة من قبل

                                                 
 ، 0005دجنبر  ،82لس الأعلى عدد ، منشور بمجلة قضاء المج522/50/44في الملف الاجتماعي  5724قرار المجلس الأعلى رقم  -1 

 .42 :ص
في القانون الخاص، كلية الحقوق ، جامعة  ه القانونية "رسالة لنيل د.د.ع داء الأجور وضمانات، أعلي الصقلي في التطور التاريخي لورقة الأدا، أنظر - 2

 وما بعدها. 47،ص  5474 -5477محمد الخامس ، الرباط ، السنة الجامعية
3  -JEAN- PIERRE TAIEB, paie et administration du personnel, dunod, 2eme édition, paris 2005 p 162.  

بين المغرب،  هذا ما يتأكد من خلال اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا من خلال علاقات التعاون الرابطة -4  

ة كفرنسا ،والتي تهدف والاتحاد الأوروبي التي تطال مجال تحرير المبادلات، ومجال التعاون الاقتصادي، ناهيك عن العلاقات الثنائية، مع دول أوروبي

 إلى تحقيق تزايد حجم الاستثمارات، والمبادلات التجارية.

عة النجاح، أنظر في هذه العلاقات: التقرير الاستراتيجي المغربي، مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، التقرير الثامن، عدد مزدوج مطب -

 وما بعدها. 585، ص 5002-5002الدار البيضاء،

 .54، ص 5000، أكتوبر 85، السنة 4محمد الصالح بنحسن، قواعد الإثبات والتقنيات المعلوماتية المستجدة، مجلة القضاء والتشريع، العدد   -5 



4 
 

Copyright © 2019 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques .Créer en 

Septembre 2009 par Dr Nabil Med Bouhmidi .. Date de Lancement: Avril 2010 

 

وأخيرا فإن أي قول بإمكانية إبرام عقود الشغل وفقا لهذه المستجدات، يعني أن وجود وثائق إثباتية 
اليوم  فورقة الأداء الإلكترونية مفترضة الوجود، امصنوعة بالوسائل الإلكترونية هو أمر مؤكد، إذ

لا سقطت الورقة المذكورة  ومستقبلا، والبحث عن قيمتها القانونية أمر ملزم أكثر مما هو ضروري،وا 
 كوسيلة إثبات في الفجوة الممكن حصولها بين الواقع، والقانون.

 دوافع اختيار الموضوع وأهميته أولا:
فع واعتبارات عدة تتركز كان اختياري لموضوع مركز ورقة الأداء ضمن منظومة الإثبات راجع لدوا

 فيما يلي:
حداثة مدونة الشغل، التي تفرض الخوض في مستجداتها ومقاربتها بالتشريع السابق، لاستجلاء  -

مدى أخذها بعين الاعتبار مصالح شريحة كبيرة من المجتمع المغربي، والتي تشمل الأجراء بجميع 
 أصنافهم.
لشغل، والمتمثل في الأجر الذي يعتبر موردا ارتباط هذا الموضوع بعنصر من عناصر عقد ا -

ذا ترابط مع الوضع  -أي عنصر الأجر -لعيش العامل، ووسيلة لحفظ كرامته، الشيء الذي يجعله
 من زاوية الاستثمارات، والحركات التجارية.غرب، الاقتصادي، والاجتماعي بالم

غرف الاجتماعية لمحاكمنا كون الأجر غالبا ما يكون موضوعا للمنازعات المطروحة أمام ال -
 الوطنية، وللمحاكم الأجنبية.

كون المشرع المغربي لم ينظم هذه الوسيلة الإثباتية سوى من خلال فصلين، فصل لجعلها  -
 كالتزام على عاتق المشغل، ,وآخر لتحديد جزاء مخالفة هذا الالتزام.

 ها.دراسة متخصصة بالمغرب، تناقش ورقة الأداء من جميع جوانب قلة -

هدف الاطلاع على وسائل الإثبات الخاصة بعلاقات الشغل، بالخصوص ورقة الأداء كوسيلة  -
 جلا بالثورة الرقمية، إن لم يكن هذا التأثر قد تحقق بالفعل.و آكتابية ستتأثر عاجلا ا

 نطاق الدراسة.:ثانيا
ائية على تفكيك ينطوي بحثي في مركز ورقة الأداء ضمن منظومة الإثبات، كمقاربة قانونية قض

تحديد الضمانات القانونية المميزة ؛ وعلى ورقة الأداء من حيث المفهوم، ومن الجانب القانوني، والتقني
لورقة الأداء، وكذا الضمانات التي تخولها هذه الوثيقة للأجير والمؤاجر، وضبط مدى قيمتها القانونية 

 من خلال الواقع العملي.
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 خطة البحث.:ثالثا
راسة جوانب الموضوع وبحث الإشكاليات المطروحة في إطاره اعتماد التصميم د فرضت علي

 الآتي:
 الفصل الأول: التنظيم القانوني لورقة الأداء. -

 الفصل الثاني: القيمة القانونية لورقة الأداء. -

ذلك  بعد ذلك أختم الدراسة بتقييم للوضع القانوني، والواقعي لورقة الأداء في مجال الإثبات، مدعما
 ببعض المقترحات التي تهدف إلى تدعيم هذا الوضع وجعل الوثيقة أكثر فعالية.
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 الفصل الأول

التنظيم القانوني لورقة 
 الأداء:

 هذا التأطير والباعث إليه،  يفرض مناقشة غايةللإطار القانوني لورقة الأداء، و إن التطرق 
لا إذ يمكن التفاوض بشأنه، ، عبارة عن بضاعة فهذا الأخير كانالحديث عن النظرة المعطاة للأجر ، 

 ضمان عيش كريم للعامل، فكان تحديده يتمحد لأدناه ولا لأقصاه، لا ينظر حتى في مدى كفايته ل
بكامل الحرية، بين العامل والمؤاجر مما جعل الأول تحت رحمة الثاني الذي يحدد الأجر حسب 

 .1مصلحته، ودون اعتبار لأي معيار آخر
إفرازات هذا التوجه الليبرالي، بدأت بوادر الإيديولوجية الاجتماعية تأخذ مسارها، إذ أصبح وأمام 

نما جميع العناصر المكونة للعلاقة التعاقدية المنصبة على العمل،  من اللازم جعل، ليس الأجر فقط وا 
 الموجه. مجالا لتدخل الدولة وتحويل هذه العلاقة من نطاق الحرية التعاقدية إلى مجال العقد

ومادام الإثبات هو ذلك الأداة المتوخى منها صيانة الحقوق المشروعة وحمايتها، من أي زيغ، أو 
 ، فإننا نجد حتى قواعده قد طالتها 2تعد، ومن كل الأعمال التي من شأنها أن تعرض هذه الحقوق للفقدان

 معها.لتحديد الآليات القانونية، والحدود الشرعية للتعامل تدخلات المشرع 
فإذا كان المشرع المغربي كما رأينا في المبحث التمهيدي، قد ضبط القواعد الإثباتية، على إيقاع 
 الموازنة بين مصالح اقتصادية، واجتماعية عدة، فإن هذا الضبط، بدوره محتاج لضمانات تسمح بتحققه.

قها المشرع بعد ولكون ورقة الأداء في الحقيقة هي بعض من كل هذا، مادامت وسيلة إثبات خل
بزوغ النزعة الاجتماعية، في كيان القواعد القانونية، فمن المنطقي أن نجدها في حد ذاتها، كضمانة 

                                                 
الطيب اللومي، عقد الشغل الفردي، والقضاء الشغلي من خلال مجلة الشغل ومجلة الشغل البحري، منشورات حيوني، تونس،  -1 

 .78ص:  5447

لمعطي الجبوجي، القواعد الموضوعية والشكلية للإثبات، و أسباب الترجيح بين الحجج، مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الأولى، ا -2

 .7، ص:  5005
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كرست لصالح الأجير تحتاج إلى تدعيم لصبغتها الإلزامية، والحفاظ على كينونتها، وذلك يستوجب 
 . 1رد حبر على ورق، وبدون فعاليةبالضرورة إيجاد قواعد حمائية تقيها من الانتهاكات، ومن بقائها مج

مدونة الشغل قد حاولت التوفيق بين مصلحة الأجراء والمؤاجرين، وما دامت انطلاقا من هذا، 
وتمييزها عما يشابهها) المبحث  ورقة الأداءلمفهوم   أولا ث هذا الفصل يتوجب التطرقأعتقد أنه لبح

النطاق الذي يتوجب العمل فيه فعاليتهما، في تحديد سقف الضمانات المخولة لها، لتحقيق و ، الأول(
 بها) المبحث الثاني(.

 

 :مفهوم  ورقة الأداء المبحث الأول

 وتمييزها عما يشابهها 

لمشرع إن الخوض في موضوع ماهية ورقة الأداء ينبني بالأساس على الحديث عن مدى تحديد ا

ا، والشكل تحديد طبيعتهمن الممكن  ليكون، الورقة، لمفهوم واضح لهذه سواء المغربي، أو المقارن

 ،المقتضيات القانونية التي تنظمه ف مدى توافق الأمر الواقع معاكتش، لاالذي يجب أن تكون عليه

هذه الورقة حق مكتسب للأجير على  من القول بأن بنفس المفهوم الذي يمكن ومدى أخذ القوانين

 مستوى جل القوانين المقارنة.

لا مأثورة من قدرة على تحديد مدى تعارض هذه الورقة كدليل  مع  فرهذا إضافة إلى ما سيتو

، وذلك للحسم في حدود أن  يجبر على تقديم دليل ضد نفسهيجوز لأحد أن يصطنع دليلا لنفسه، ولا 

 ) المطلب الأول(. ثورة المذكورةأاعتبار هذا الدليل كاستثناء من الم

وسائل التي حددها المشرع الالتطرق أيضا لبعض عتقد أنه لمن الواجب ولتكتمل لنا الصورة ن 

هذه الطرق  ثبات أداءات الأجر ، وذلك بهدف تمييز الورقة قيد الدراسة عنالمغربي من خلال م.ش  لإ

 الأخرى) المطلب الثاني(.

 

                                                 
 انظر في تحليل هذه الفكرة.  -1 

Lyon- caen : sur les fonctions du droit pénal des relations de travail : revue de droit social, 1984, p : 438 
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 .المطلب الأول : ماهية ورقة الأداء

، ه عند أداء أجورهمأن يسلم أجراء ،أنه "يجب على كل مشغل من م .ش على 270تنص المادة 

السلطة الحكومية المكلفة  ها، وان يضمنها وجوبا البيانات التي تحددثيقة إثبات تسمى "ورقة الأداء"و

 بالشغل.

ة الأداء المتضمنة ، القبول الصادر منه لورقحقه في الأجر وتوابعهلا يعتبر تنازلا من الأجير عن 

، ولو ذكر الأجير في ذيل الوثيقة عبارة ا الحكماج، أو تحفظ، ويسري هذ، دون احتجللوفاء بالأجر

 "قرئ وصودق عليه "متبوعة بإمضائه".

لم يحدد شكلا  يلاحظ من خلال لغة الخطاب التي استعملها المشرع هنا أنه من ناحية الشكل

 أنها وثيقة إثبات تتضمن بيانات محددة قانونا. له، بل اكتفى بقوخاصا لورقة الأداء

، البيانات   ، أما دعامة هذهالبيانات التي يجب أن ترد فيهافي هذه الوثيقة هو ، وجه الإلزام إذن

، أو غلاف رسالة لىفيمكن أن تكون قطعة من ورقة عادية، بل أثبت الواقع أنها يمكن أن تكون ع

 . 1غلاف دفتر،

لى ، والعمال وذلك راجع إكرس خاصة بالنسبة إلى المستخدمينن هذا الوضع مإفي حقيقة الأمر 

عدم الخوف من مثل هذه الممارسات مادامت لا تعد من قبيل خرق ضوابط قانونية. وهذا ما لا يليق 

 :عدة بهذه الوثيقة لاعتبارات

 أنها عبارة عن ورقة يمكن تقديمها أمام هيئة المحكمة لاعتمادها كوسيلة إثبات. أولها: 

فيه أصبحت  ما لا شك، مهذه العمليةقة تحمل تفاصيل عملية أداء الأجر، وأن هذه الور  ثانيها: 

هذا التعقيد في وقتنا الحاضر أكثر تعقيدا لما يتخللها من ضوابط  محاسبية عديدة ويمكن أن يتبدى  لنا 

الأجر،  ب، من خلال إحدى الدراسات التي اهتمت بالجانب التقني لحسافي الضوابط الحسابية

، ميزت بين المقطع العلوي من ة الأداءسة  لبنية ورقره، إذ وبصدد تحليل هذه الدراييسواستيراتيجية ت

 2الورقة ، والمقطع السفلي منها.

                                                 

 .42علي الصقلي، مرجع سابق، ص  -1 
2  -jean Pierre Taie , op.cit.p 49. 
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هوية لى شطرين، الأول يتعلق بمعلومات ثابتة متعلقة  بإينقسم  ، فإنهبالنسبة إلى المقطع العلوي 

 ، يتضمن معلومات تتعلق بأداءات الشهر التي قدمت بمناسبتها هذهأطراف العقد، والشطر الثاني

   1الورقة.

والاشتراكات المرتبطة بالحماية  أما بالنسبة إلى المقطع السفلي فإنه يتعلق بمجموع الاقتطاعات،

  هاالاجتماعية، وكذا بتحديد  أساس الأجر الذي اعتمد لحساب هذه الأجزاء من الأداءات، لينتهي بإيراد

 2صافي الأجر الذي توصل به العامل.

قة الأداء عبارة ، فإنه يمكن أن تكون وررف المشرعالشكل من طوللإشارة فأمام غياب تحديد 

 3، وليست ورقية.دعامة إلكترونية واردة علىال، عن تلك البيانات

                                                 
 نموذج من الشطر العلوي لورقة الأداء :  1  

Bulletin de paie                                       mois d’Août 2005 

Nom de salarié 

Intitulé Nombre Taux Montant 

Salaire de base 

Heures supplémentaires 

A 125% 

Prime exceptionnelle 

151.67 

1 

8.571 

10.714 

1300.00 

10.71 

200.000 

Totale brut   1510.71 

 

 نموذج من الشطر السفلي: 2 

TOTAL BRUT               1510 ,71 

Libellé de la cotisation Base Taux Montant 

CSG  non imposable 

Maladie 

Vieillesse TOT 

Vieillesse PLAF 

Chomage TA et TB 

AGFF T.A 

AGFF T.B 

RETRAITE T.A 

RETRAITE T. 2 

1465,39 

1510,71 

1510,71 

1510,71 

1510 ,71 

1510 ,71 

0 ,00 

1510 .71 

0.00 

1510, 71 

00,00 

 

5,10 

0,75 

0,10 

6,55 

2,40 

0,80 

0,90 

3.00 

8.00 

3,00 

8,00 

74,73 

11,33 

1,51 

98,95 

36,26 

12,09 

0,00 

45.32 

0.00 

45,32 

0,00 

CSG et  CRDS imposables                  total  retenues 

Net imposable 

1465,39     2,90 

Net à payer 

280,11 

1230,52 

42 ,50 

1188 ,02 

Noté par jean –pierre taieb : op.cit , p 51. 

 الفصل الثاني من هذه الرسالة . ن المبحث الثاني منأنظر في هذه النقطة ، المطلب الثاني  م -3 
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لورقة الأداء  ه من حيث التعريف ، فقد أعطى المشرع المغربيهذا من حيث الشكل فإن إذا كان

راجع في اعتقادي إلى أن التعريف مفهوما وظيفيا ،ولم يحاول  إعطاء أي مفهوم لغوي لها وذلك 

على عكس التعريف الذي يقوم على  1اللغوي  لهذه الوثيقة لن يجدي نفعا في تحديد المقصود منها،

المعيار الوظيفي ، الذي يمكن أن يفهم من دلالات النص، فهذه الورقة هي تلك الشهادة التي تتضمن 

ة ما في أجره ، والطريقة التي يتم بها احتساب هذا بيانات معينة، المقصود منها تمكين العامل من معرف

 2ثبوت مبلغ الأجر.الأجر ، ومن أجل 

عند تعريفه لهذه  ، استعمله الفقهورقةالنفس المعيار الوظيفي الذي اعتمده المشرع لتعريف  

 الوثيقة.

ير على ة للأداء، غايتها اطلاع الأجت، على أنها وثيقة مثبيعرفها الأستاذ موسى عبودحيث نجد 

 3كيفية احتساب الأجر الذي توصل به.

من  –، متميز يهدف إلى تجنب كل نزاع رين يعرفها على أنها "إبداع فريدالأستاذ عبد الله بودهو

يثبت علاقة الشغل في غياب عقد  ، إضافة على اعتبارها وصلايتعلق بالوفاء بالأجر -طرف المشغل 

، وذلك عن طريق رصد مفصل لمبلغ المدفوع إليهتحقق من صحة امكتوب ، وتمكن الأجير من ال

 4لحساب الأجر".

وعرفتها الأستاذة دنيا مباركة بأنها "وثيقة مثبتة للأداء الهدف منها هو تمكين الأجير من التحقق 

 5."من صحة مبلغ الأجر المسلم له ، ومن التعرف على كيفية حسابه ، وتفصيل بيانه

كوري الذي اعتبرها "وثيقة مكتوبة يسلمها المشغل للعامل أثناء هذا ما اتفق معه الأستاذ الحاج ال

 6من المدونة " 270أداء الأجر، وهي وثيقة أو وسيلة إثبات كما تنص على ذلك صراحة المادة 

                                                 
لأن التعريف اللغوي  يقتضي التمييز ما بين الكلمتين المكونتين  لهذه العبارة  )ورقة الأداء( ، خاصة وان مصطلح الأداء لا ينحصر     -1 

 دان المالي والمحاسبتي.في ميدان علاقات العمل بل ينسحب إلى الميدان التجاري والميدان المدني ، وكذا المي

 .لثانير المبحث الأول من الفصل افي القوة الثبوتية لورقة الأداء أنظ  -2 

 584، ص  5448موسى عبود، دروس في القانون الاجتماعي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، الطبعة الثانية  -3 
4 - Abdellah boudahraine . le droit du travail au Maroc . tome II. société  d’édition et de diffusion Al 

Madariss- casablanca , éditions 2005 , p 84 

(،     دار 5000، دراسة في ظل التشريع الحالي، ومدونة الشغل المرتقبة )مشروع أستاذتي دنيا مباركة ، القانون الاجتماعي المغربي ، -5 
 22ص ، 5002النشر الجسور، وجدة،

 .25، ص 5008، أحكام عقد الشغل، مطبعة الأمنية، الرباط، 22-44مدونة الشغل الجديدة، القانون رقم:  الحاج الكوري ، -6 
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للأجير، متضمنا لأجرته...  مفإنها ذلك المحرر الكتابي الذي يسل 1الباحثين، أما بالنسبة إلى أحد

منافع المادية، والعينية والاقتطاعات .. للتي تهم أداء الأجرة، ومدة العمل، واومجموعة من المعلومات ا

 وذلك ليتأتى للأجير مراقبة ما ضمن بها من مبالغ.

من طرف صاحب  2لأجره  هإذن فهي وثيقة يثبت فيها الوفاء بالأجر، تسلم للأجير وقت تقاضي

للاطلاع تحديدا على كيفية احتساب ذلك العمل  في جميع القطاعات الخاضعة لمدونة الشغل ، وذلك 

 3الأجر ومشتملاته.

دون الأخذ بعين  ، هو تقاضي الأجير لأجره الأداءومن ثم يلاحظ أن الشرط الوحيد اللازم لورقة 

 .4، ولا يشترط فيها أن تكون بناء على طلب العاملعتبار وقت هذا الأداء ولا مكانهالا

من عناصره،  عقد، مادام الأجر كعنصر م في فترة سريان الأنها تسل وإذا كان من البديهي القول

، يمكن فترة ما بعد انتهاء العقد، فإنه بالنسبة إلى جبة التسليم، وبالتالي تكون الورقة وايكون قائما

مؤجلة لم يتوصل بها الأجير، إذ يحق له  إذا ما كانت هناك آداءات 5الحديث أيضا عن تسليم هذه الورقة

، ما دام المشرع  متحققاي يكون الحق في ورقة الأداء لأداءات ولو بعد انتهاء العقد وبالتالالتوصل بهذه ا

 لم يشترط في الحصول عليها سوى قيام فعل أداء الأجر.

وفي رحاب القانون المقارن، فإننا نجد من التشريعات من لم تجعل من ورقة الأداء التزاما يتحمله 

  6 رب العمل.

                                                 
، المنظمة بالرباط، بتاريخ: لندوة الثانية للقضاء الاجتماعيعبد المجيد الهباري ، عقد العمل الفردي ودعوى نزاع الشغل بصفة خاصة ، ا -1 

 570-524، ص ، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية5445فبراير  52-52

 .4نبيلة بوجيدة ، الأجر ، الندوة المنعقدة بمحكمة الاستئناف بوجدة حول "مستجدات مدونة الشغل الجديدة "، ندوة غير منشورة ، ص  -2 

 522ص ، 5002دار القلم، الرباط، طبعة: علاقات الشغل بين تشريع الشغل، ومشروع مدونة الشغل،  ،محمد   الشرقاني -3 

 من م.ش. 270انظر المادة  -4 

 . 42علي الصقلي، مرجع سابق، ص  -5 

 من القانون  اليمني ، على أن صاحب العمل ملزم بوضع مستندات لدفع الأجور ، يوضع فيها تفاصيل  أجر العامل ... 22ينص  الفصل  -6 

 . 524و   524ص ، 5002، عالم الكتب اليمنية،  الخياري ،  ررح أحكام قانون العمل اليمني الجديد،يراجع في هذه النقطة ، عبد الله      

ص  08 – 2 – 55بتاريخ  8224المنشور في الجريدة  الرسمية رقم   5008لسنة  55من قانون العمل الأردني رقم  552وتنص المادة 

ور .. لا يعني إسقاط حقه .." بمعنى أن الكشف والسجل ليس التزامات قانونية على  "أن توقيع العامل على أي كشف أو سجل للأج 5224

 على عاتق رب العمل.

و للمزيد من الاطلاع يراجع عبد العزيز  اللصاصمة ، التعريف بالأجر وطرق حمايته ، مجلة الحقوق ، العدد الأول للسنة الثالثة       

 .74، ص  5444والعشرون ، مارس 

 وما بعدها . 555، ص5005لك، غالب علي الداودي، ررح قانون العمل، دراسة مقارنة ، دار وائل للنشر ، الأردن، أنظر كذ      

أما القانون اللبناني  فإنه لم يصرح بأي نص  خاص يحدد الشروط والأوضاع التي يجب إتباعها في إثبات تقاضي الأجر ، أنظر حسين عبد 

. ويراجع كذلك 827ص  5002سة مقارنة، منشورات  الحلبي الحقوقية ، بيروت ، الطبعـة الأولـــى ، اللطيف حمدان ، قانون العمل ، درا

 =.552ص  5442، رمضان أبو السعود ، الوسيط في ررح قانون العمل المصري واللبناني ، الدار الجامعية ، بيروت ، 



12 
 

Copyright © 2019 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques .Créer en 

Septembre 2009 par Dr Nabil Med Bouhmidi .. Date de Lancement: Avril 2010 

 

إلى المنظومة ، وثيقة ضرورية التسليم، فإنه بالنسبة وانين التي جعلتهاأما على مستوى الق

على أنه أثناء أداء  L.143-3، نجد قانون العمل ينص في الفقرة الثالثة من الفصل القانونية الفرنسية

 .1الأجور يجب على المشغل أن يسلم الأجراء وثيقة للإثبات تدعى ورقة الأداء

ره لم يضع لتسليم ورقة الأداء شروطا سوى ذلك المتعلق بالوقت الذي إذن فالتشريع الفرنسي بدو

يتم فيه أداء الأجر، وهو الشيء الذي أكدته محكمة النقض الفرنسية حيث أقرت بأنه، مادام لا يشترط 

في ورقة الأداء سوى تسليمها عند تسليم الأجر، فإنه ليس من الضروري أن تسلم  للأجير يدا بيد بل 

 .2سل عن  طريق البريديمكن أن تر

ادي كل أنها وثيقة تهدف إلى تف على ينالفرنسي أما على صعيد التعريف، فقد عرفها احد الباحثين 

، وإلى إتاحة الفرصة للأجير من أجل التأكد من المبالغ التي تقاضاها، نزاع حول الأداء فيما بعد

 .3والوقوف على كيفية تحديدها بتفصيل

تمكن العامل  أنها تلك الوثيقة التيب نونية الفرنسية نجدها قد عرفتالقاات الدراسودائما في إطار 

، وكذا من اطلاعه على النسب التي أداها من الاقتطاعات  والاشتراكات الملزم بها من تحديد مستحقاته

 .4في إطار قوانين الحماية الاجتماعية

وجهات الساحة القانونية فس ت، فإنهما ذهبا في نمستوى القانون، والفقه الجزائري أما على

 ، والفرنسية.المغربية

من ق.ع الجزائري على أنه "يدرج مبلغ الأجر، وجميع عناصره اسميا في  42إذ تنص المادة 

 المؤسسة المستخدمة ، وذلك بصفة دورية ...".تعدها قسيمة الأداء التي 

                                                                                                                                                              

عن سلسلة قوانين فلسطينية، قانون عمل، مطابع مركز رشاد  .5000لسنة  7وهو نفس التوجه الفلسطيني من خلال قانون العمل رقم =
 .5005الشوا الثقافي، فلسطين، الطبعة الأولى، 

1- Art .L.143-3 « … lors du paiement de leur rémunération l’employeur doit remettre aux personnes ci-

dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie » loi N° 80-386 
2 -« … la loi  n’imposant pas la remise  en main propre , un bulletin de paie peut être  envoyé par voie 

postale.. » cass.soc arrêt  n° 184 du juin 1995 , sité par  c.Radé – c. Dechristé , op.cit p 384 – 385. 
3 - jean –Emmanuel Ray : droit du travail ,droit vivant , Edition : liaisons 8ème édition , septembre 1999 

paris p 130. 
4 -www.bulletin de paie . htm 

 5007تاريخ الاطلاع يناير                                                                                                                                  

-Lampas : droit de l’entreprise l’essentiel pour comprendre, sans éditeur, édition 2000-2001 paris. P785 

http://www.bulletin/
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فة عناصر الأجر بمختلف أنها وثيقة يقيد فيها كاب ين الجزائري اءالفقه أحد طرف وعرفت من

، وهي تحرر من طرف واء أكانت عناصر ثابتة أو متغيرة، دائمة أو عارضةأشكالها، وأنواعها ، س

 . 1صاحب العمل

يمكن الإشارة إليه ، فإن أول ما صة بتنظيم علاقات العمل التونسيةوبالنسبة إلى المقتضيات الخا

، قد غير  المصطلح سليم الأجير ورقة الأداءالعمل بت، المشرع التونسي عند إلزامه لرب هو أن

، حيث أصبحت  تسمى "بطاقة الخلاص" بعد أن كانت تدعى "بطاقة 2المستعمل في ظل القانون الحالي

 .3الدفع" في إطار التشريع السابق

أنها شهادة تعطى بمناسبة دفع كل من طرف بعض الفقهاء التونسيين بوقد عرفت هذه الوثيقة 
جير من مراقبة، توصله بجميع مستحقاته، والتحقق من مقدار الأجر الذي يتقاضاه الأ  أجر، لتمكن

 .4العامل فعلا، والذي تم في وقت سابق الاتفاق عليه بين الأجير والمؤاجر
إلا أنه على مستوى تشريع العمل المصري، فإننا نجده قد استعمل للتعبير عن ورقة الأداء تسمية  

منه على أنه" لا يبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع  82 كشف الأجر حيث تنص المادة
العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشف الأجر، على أن تشمل بيانات هذه 

 المستندات مفردات الأجر".
كان غير موفق من حيث المشرع المصري،على عكس التشريعات الأخرى التي تطرقت لها، إن 

استعمل مصطلح كشف الأجر، ليسترسل ويوضح أن الأمر يتعلق بجميع مفردات الأجر،  ياغة، إذالص
في حين لو أنه استعمل مصطلح ورقة أو كشف الأداء )أو الخلاص(، لكان في غنى عن توضيح أن 
الأمر ينطوي على جميع مفردات الأجر، على اعتبار كون مصطلح "الأداء"، يعني أن الورقة أو الكشف 

جب أن يتضمن جميع الأداءات التي تلقاها الأجير سواء تعلق الأمر بالأجر الأساسي، أو توابعه، أو ي
تعلق بالاقتطاعات، في حين أن مصطلح " الأجر" الذي استعمله المشرع المصري يمكن أن يفهم منه 

                                                 
دية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  سليمان ، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري ، علاقات العمل الفر ةأحمي -1 

 .522ص  5005الجزء الثاني ، 

 يوليوز المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل. 52الصادر بتاريخ  5442لسنة  52من القانون عدد  582الفصل  -2 

لة والمستخدمين على أنه  "تسلم لكل أجير المتعلق بتنظيم دفع أجور العم 5484فبراير  7من القانون الصادر  في  2كان ينص الفصل  -3 

ذكر عند دفع أجرته بطاقة الدفع .." إبراهيم عبد الباقي ، القوانين الاجتماعية ، تنظيم وتعليق ، منشورات دار الكتب الشرقية ،تونس  دون 

 .54تاريخ الطبعة ص 

  44، ص 5000دار سهامات في أدبيات المؤسسة، تونس  المنجي الدكالي، علاقات الشغل في النزل السياحية والمؤسسات الشبيهة، -4 

 وما بعدها. 57ص  5002عبادة المحجوبي، الجوانب التطبيقية للأجور والمنح والامتيازات، أوريس للطباعة، تونس  -   



14 
 

Copyright © 2019 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques .Créer en 

Septembre 2009 par Dr Nabil Med Bouhmidi .. Date de Lancement: Avril 2010 

 

القانون ولا خاصة وأن المشرع لم يحدد البيانات لا من خلال نه مقتصر على  الأجر الأساسي فقط، أ
من خلال أي قرار وزاري آخر، إضافة إلى أن المادة الرابعة من ق ع المصري عند تعريفها للأجر لم 

 تذكر هذه الاقتطاعات و الاشتراكات.
المتعلق بقانون  5002لسنة  55من جانب آخر، جاء في المذكرة الإيضاحية لمشرع القانون رقم 

ن من التحقق من جدية المخلصات عن الأجر التي تتم بين أن كشف الأجر وثيقة تمك 1العمل المصري
 العامل وصاحب العمل.

وقد عرفها أحد الفقهاء المصريين على أنها إيصال يبرئ ذمة صاحب العمل، ويهدف إلى التأكد 
من صحة الوفاء، من غير اللجوء إلى البينة أو القرائن التي يسهل على صاحب العمل أن يستند إليها 

 .2كذبا بالوفاء في الإدعاء
أن معظم التشريعات، وتحليلاتها الفقهية متفقة على أن ورقة الأداء عبارة عن يتضح مما سبق 

شهادة تعتبر بمثابة وسيلة إثبات تمكن الأجير من إقامة الدليل على ما يدعيه تجاه المشغل فيما يتعلق 
 بمستحقاته المالية وطرق حسابها.

لوظيفي هو مدى تعارض هذا الدليل وشكلياته مع مأثورة عدم جواز ما يطرحه هذا المفهوم ا إلا أن
 .3صنع الشخص دليلا لنفسه، وعدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه

لا مراء أن تسليم ورقة الأداء للأجير يخرج هذا الدليل من أي تعارض أو اصطدام مع الشق 
لأن مفاد هذا الشق هو  -على تقديم دليل ضد نفسهعدم جواز إجبار الشخص  -الثاني من هذه المأثورة

إجبار الشخص على تقديم دليل يكون في حوزته، أي يدخل ضمن ما يملكه، ولا يريد تقديمه عند إثارة 

                                                 
ومذكرته الإيضاحية،  متضمنا القرارات الوزارية المنفذة لأحكامه، 5002لسنة  55يراجع فيما يخص هذه المذكرة قانون العمل رقم  -1 

 .520إلى  40ص من  5002منشورات وزارة التجارة والصناعة، المطابع الأميرية،  

ويراجع كذالك، علي الصاوي، دراسة سياسية و قانونية لمشروع قانون العمل قبيل إصداره  نهائيا، مركز دراسات واستشارات الإدارة 

 . 22، ص 5005العامة، القاهرة، نونبر 

 .74-74المجلد الثاني، ص  5000في شرح قانون العمل الجديد، شركة إناس للطباعة، مصر،  ،عزمي البكري محمد -2 

 من ق ل ع المغربي. 248نجد من الباحثين من يرى أن الأمر يتعلق هنا بقاعدة قانونية تجد تأصيلها في المادة   -3 

 .525، ص 5002عة، الرباط مصطفى الوصبي، حجية الكشوف الحسابية، دار السلام للطبا -  

أنني أساير توجه أستاذي عبد العزيز حضري الذي اعتبر أن الأمر ينطوي على مأثورة من صنع القضاء، ولا ترقى إلى درجة القاعدة  إلا

 القانونية. 

كلية العلوم القانونية والاقتصادية محاضرات ألقاها على طلبة السنة الثانية من د.د.ع.م، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار  -   

 .5002-5002والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة السنة الجامعية 



15 
 

Copyright © 2019 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques .Créer en 

Septembre 2009 par Dr Nabil Med Bouhmidi .. Date de Lancement: Avril 2010 

 

، في حين أن ورقة الأداء تكون في حوزة الأجير، ما دامت تسلم بمجرد تسليم الأجر، أي في 1أي نزاع
 زاع أمام القضاء.وقت لا مجال للحديث فيه عن أي ن

أما فيما يتعلق بالشق الأول الذي ينطوي على عدم جواز صنع الشخص دليلا لنفسه، فإن المشرع 
المغربي لم يتحدث عن احتفاظ رب العمل بنظير من هذه الورقة، بل يتوجب على هذا الأخير، فقط 

امت جعلتها وسيلة إثبات ، ما يعني أن  م. ش. لم تؤسس لاستثناء عن هذا الشق، ماد2تسليمها للأجير
يقتضي إعطاء الحق حتى للمشغل للإدلاء بهذه الورقة  270في يد الأجير، أما إذا كان تفسير المادة 

أمام القضاء لتأكيد ادعاءاته، فإننا سنصبح أمام دليل مستثنى من نطاق تطبيق عدم جواز صنع 
وجعل  270ذ بالتفسير الواسع للمادة الشخص دليلا لنفسه، وهذا ما ذهب إليه المجلس الأعلى، حيث اخ

رب العمل، إذ اعتمد على أوراق أداء مدلى بها من من حق  كدليل أمام القضاء اءاعتماد ورقة الأد
 .3طرف المشغلة لإثبات توصل الأجير بمنحة الأقدمية التي يستحقها

حمائي، ضدا أعتقد أن المجلس الأعلى قد جانب الصواب ما دام أنه فسر نصا، ورد ضمن قانون 
على مصلحة الطرف الضعيف، وقد كان ممكنا أن يكون المجلس الأعلى مصادفا للصواب لو أن 
المشرع قد ألزم بتحرير نظيرين من ورقة الأداء، وتوقيعها من طرف المؤاجر والأجير في آن واحد، لأن 

على مستند لم يطلع  مناط إعمال المأثورة المشار إليها هو عدم تمكين الشخص من تأكيد إدعاءه بناء
 .4عليه خصمه لما في ذلك من احتمال التلاعب بالمستند

أما إذا كان الأمر ينطوي على نظيرين موقعين، لكل طرف؛ واحد من هذين النظيرين فإن ورقة 
الأداء ستصبح دليلا في يد المشغل أيضا يحق له الاعتماد عليها أمام القضاء إذا لم ينكرها الأجير، ما 

 ر يتعلق بورقة عرفية.دام الأم
ولكن وكما هو عليه حال مدونة الشغل، فإنه لا يحق لرب العمل تقديم ورقة الأداء كدليل لنفسه، 

التي تنظمه أنه يشكل  5بل له الحق في تقديم دفتر الأداء الذي يفهم من خلال المقتضيات القانونية

                                                 
 .508، ص 5002محمد حسن قاسم: قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى   -1 

 درهم عما يلي:  200درهم إلى  200لتي نصت على أنه يعاقب بغرامة من ا م.ش  من 272هذا ما تؤكده المادة   -2 

 ..." فهذه المادة تؤكد أن المشرع لم يلزم المؤاجر بالاحتفاظ  بنظير ورقة الأداء.ت"..تسليم الأجراء ورقة الأداء، أو عدم تضمينها البيانا 

أورده سمير  52/05/5002الصادر بتاريخ  5055/2/5/08في الملف الاجتماعي عدد  574قرار المجلس الأعلى رقم   -3 

لعلوم الرمضاني،النظام القانوني لدين الاجر، رسالة لنيل دد ع م، في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية ا

 .27، ص 5002/5002القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة السنة الجامعية 

 وما بعدها. 505محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص   -4 

 ..من م ش 275المادة  -5 
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زم بأن المشرع قد وضع استثناء لهذه نظيرا لورقة الأداء يكون في يد المشغل ، وبالتالي يمكن الج
المأثورة من خلال دفتر الأداء  هذا بضمانات أكبر، مادام هو دليل في يد الطرف الأقوى في العلاقة 

 التعاقدية.
جال نزاعات الشغل أن المجلس الأعلى يذهب في اتجاه عدم العمل بالمأثورة في م وما يؤكد 

5002الاجتماعية سنة قرارا صادرا عن الغرفة  بصفة عامة، نجد
ورد فيه " حيث ثبت صحة ما نعته ، 1

الوسيلة الأولى، ذلك أن المشغلة أدلت بعدة إشهادات كتابية لإثبات الخطأ الجسيم... والمحكمة بتعليلها 

بأن الإشهادات هي منجزة من قبل مستخدمي الشركة... والمحكمة في غنى عن الأمر بأي بحث حتى -

. تكون قد خرقت حقوق الدفاع، وعرضت قرارها -عيها لإعداد الحجة لنفسهاس في لا تساير المشغلة

 للنقض، والإبطال".

على عكس موقف الاجتهاد القضائي المغربي نجد نظيره الفرنسي قد كرس العمل بهذه المأثورة في 

ر مجال نزاعات الشغل، حيث ورد في قرار لمحكمة النقض الفرنسية أن الحكم الذي اعتمد على فواتي

مقدمة من طرف صاحب العمل لإثبات قيمة الأجر، يكون قد جانب الصواب، حين اعتمد وثائق مقدمة 

 .2من طرف الشخص كدليل وهي من صنعه

 

المطلب الثاني: تمييز ورقة الأداء 

 عما يشابهها.

دة ليست ورقة الأداء هي الوسيلة الخاصة الوحيدة التي أقر بها المشرع للإثبات في النزاعات الوار 

على الأجر، بل نظم أيضا دفتر الأداء ووصل صافي الحساب، كوسائل خاصة إلى جانب الورقة 
                                                 

منشور في دلائل علمية، مرجع سابق ص  05/55/5002المؤرخ في  240/2/5/5002في الملف الاجتماعي عدد  5552القرار رقم  -1 

542. 

 
2  -cass.- civ. 24 sept 2002 sans N° d’arrêt .WWW. File //A/ Droit social ( actualité juridique et dossier du 

droit social) h t m.         5007تاريخ الاطلاع ينلير 
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المذكورة، لذا يتوجب التطرق لمسألة تمييز هذا عن ذاك، وفقا لتنظيمهم القانوني ورأي الاجتهاد القضائي 

 فيهم.

 
 
 
 
 
 
هيل عملية المراقبة التي يقوم أنشئ هذا الدفتر كتتميم لورقة الأداء، وذلك لتس :1دفتر الأداء -أ 

، ذلك أن بطاقة الأداء تسلم للأجير مما يجعل مراقبتها صعبة، إن لم يكن غير 2بها مفتش الشغل
 .3ممكنة، على عكس دفتر الأداء الذي تنقل إليه كل البيانات المقيدة على بطاقة الأداء

تر الأداء، نجد أيضا أنها غير إلى جانب أن ورقة الأداء غير مراقبة كما هو الحال بالنسبة لدف
، إذ نجد جل الباحثين 4محاطة بضمانة خلوها من أي تشطيب، وتحوير وعدم ترك بياض ولا فراغ

القانونيين يؤيدون مسألة إلزام المشغل بعدم ترك فراغ، ولا بياض على دفتر الأداء، وعدم التشطيب فيه، 
إيجاد مقتضى قانوني يلزم بعدم إلحاق تشطيب، أو وذلك دون أي تنبيه إلى ضرورة  5ولا تحوير بياناته،

 تحوير، أو حتى ترك فراغ، أو بياض على ورقة الأداء.
                                                 

من م ش على أنه:" يجب على كل مشغل ، أو من ينوب عنه أن يمسك  في كل مؤسسة أو جزء منها، أو كل وررة،  275تنص المادة    -1 

 موذجه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.دفترا يسمى " دفتر الأداء" تحدد ن

المنشور في الجريدة الرسمية  5002فبراير  4المؤرخ في  02.287تم تحديد نموذج وبيانات دفتر الأداء بمقتضى القرار الوزيري رقم 

 .، أنظر:445-445، ص 5002لسنة  2200العدد 

 M’hamed EL Fekkak, législation de travail, imp, el najah el jadida,Casablanca , tome 1, 2005, p 230 

المتعلق بمدونة الشغل،  44.22منية رياري، لمياء بن سلامة، الأجر كعنصر من عناصر عقد الشغل، على ضوء القانون الجديد، رقم   -2 

 .47، ص 5008-5002، السنة القضائية 25بحث نهاية التمرين للملحقين القضائيين الفوج 

 .554، ص 5002تي، القانون الاجتماعي المغربي، علاقات الشغل الفردية، مطبعة سليكي إخوان، مصطفى حتي  -3 

ل بتضمين إلا أنه من الملاحظ عدم تطابق البيانات الملزم إيرادها في ورقة الأداء مع تلك الملزم إيرادها في دفتر الأداء، فمثلا لا يلزم المشغ 

التي هو بصدد نقل بياناتها على الدفتر في حين أن هذا التاريخ من الملزم إيراده في ورقة الأداء دفتر الأداء تاريخ تسليم ورقة الأداء 

 .440، ص 5002لسنة  2200والمنشور في الجريدة الرسمية عدد  5002فبراير  4المؤرخ في  02.282بمقتضى القرار الوزيري رقم 

دفتر الأداء في الفقرة الأولى من مادته الثانية على أنه" يجب أن يمسك دفتر  إذ ينص القرار الوزيري الخاص بتحديد بيانات ونموذج  -4 

الأداء على صفحات مرقمة ومؤرخة وخالية من كل فراغ أو تشطيب، ومؤرر عليه من قبل العون المكلف بتفتيش الشغل، كما يجب أن 

 تكون كل صفحات الدفتر مختومة بخاتم المندوبية المكلفة بالشغل."

 .4لة بوجيدة، مرجع سابق، ص نبي  -5 
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، 1عكس ورقة الأداء فإن دفتر الأداء يجب أن يكون مذيلا بشكل إلزامي بتأشيرة مفتشي الشغلو    
فتيش، ومفتشي ، ويخضع لمراقبة الأعوان المكلفين بالت2وتعزيزه بتوقيع كل من المؤاجر والأجير

 .للضمان الاجتماعيالصندوق الوطني 
وأبرز اختلاف بين ورقة الأداء، ودفتر الأداء هو ذلك الخلاف الحاصل على صعيد حائز كل 
منهما، ففي الحين الذي يحوز الأجير ورقة الأداء نجد أن دفتر الأداء لا يخرج عن حيازة المؤاجر الذي 

ش الذي يخضع لدائرة نفوذه السماح له باعتماد الوسائل التقنية له أن يطلب من العون المكلف بالتفتي
قبول أو رفض ذلك الطلب باتخاذ قيام  -المفتش –، حيث يحق لهذا الأخير3الحديثة لإنشاء هذا الدفتر

هذه الوسائل مقام الدفتر كمعيار للحسم في الطلب، ويقصد بهذا المعيار قيام الوسائل المعتمدة بنفس 
اء وكونها، مساوية للدفتر من حيث وضوحها وقابلية الإطلاع عليها للمراقبة وكذا من دور دفتر الأد
 حيث بياناتها.

كان يستلزم لاعتماد  4من ق. العمل 582L-5وأشير هنا أن المشرع الفرنسي قبل تعديل المادة 
الاستغناء  دفتر الأداء بالمستندات المعلوماتية أو غيرها ضرورة الحصول على رخصة إدارية؛ وقد تم

على عكس القانون المغربي الذي وضع الأمر في  5يره بشرط استشارة ممثلي العماليعن هذا الشرط وتغ
يد مفتشي الشغل، وأعتقد أن المشرع المغربي كان على صواب عندما اعتمد هذا الشرط عكس قانون 

، عن تلك التي تعرفها العمل الفرنسي نظرا لاختلاف الظروف السوسيو اقتصادية التي يعرفها المغرب

                                                                                                                                                              
Noie ladhari, traité de droit du travail, fondation nationale de carthrage « bait el hikma » tunise, 1991, p 

243. 

- y. jeaneau, la législation du travail, NATHAN,Paris, P 72. 

 موذج دفتر الأداء.ق بنأنظر المادة الثانية من القرار الوزيري المتعل   -1 
2   -voir Mohamed el fekkak, op cit, p 201. 

، ص 5002-5008أنظر كذلك، صالح على عبد الرحمان، الأجر ركن من أركان عقد الشغل، بحث نهاية التمرين للملحقين القضائيين السنة 

27. 

داء، باعتماد أساليب المحاسبة الميكانوغرافية أو على أنه:" يمكن بطلب من المشغل الاستعاضة عن دفتر الأ 275تنص المادة   -3 

 المعلوماتية، أو أية وسيلة  من وسائل المراقبة، يراها العون المكلف بتفتيش الشغل كفيلة بأن تقوم مقام ذلك الدفتر".
4  -Loi N° 89-18 du 13 janvier 1989 cité par Gérard coutier, droit du travail, les relations individuelles de 

travail, collection droit fondamental ، P 495.  
5 ART N° 8 , -Loi N° 98-546 du 2 juillet 1998 voir c. Rdé- c.Dechristé , code du travail, édition dalloz, Paris, 

2005 P 1176.  
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الدولة الفرنسية؛ وقد ألزم المشرع المغربي صاحب مؤسسة العمل بالمحافظة على دفاتر الأداء ولو كانت 
  1منجزة باستعمال وسائل تقنية لمدة سنتين

242يلاحظ أن هذا الأجل مشابه للأجل الذي حدته المادة 
من م.ش بالنسبة إلى الحقوق الناتجة  2

عاقدية الخاضعة لنطاق تطبيق مدونة الشغل هذا ما يدفعني إلى التأكيد أن الأمر هنا عن العلاقة الت
ينطوي على نقطة اتفاق بين دفتر الأداء وورقة الأداء إذ أن كليهما ذو صلاحية لا تتجاوز سنتين والفرق 

من يوم إقفاله  يكمن فقط في اليوم الذي يبتدئ فيه احتساب هذا الأجل، إذ يبدأ بالنسبة إلى دفتر الأداء
أو ختمه إذا كان محررا على دعامات ورقية، ومن يوم اعتماده إذا كان محفظا بمستندات المحاسبة 

ن، وقد دد قانونا لانطلاق حساب أجل السنتي، أما بالنسبة إلى ورقة الأداء فإنه لا وجود لتاريخ مح3التقنية
ة، أي دون حساب فترة يلالعلاقة الشغ يبدأ من يوم انتهاءذهب أحد الفقهاء، إلى ان حساب الأجل 

 .4الاستمرارية في العمل لما في ذلك من مصلحة لفائدة الأجير
المتعلقة بهذا  275وما يلاحظ على مستوى التمييز ما بين ورقة الأداء ودفتر الأداء، أن المادة
دثت عن فقد تح 270الأخير تنص على أنه يمسك من طرف المؤاجر أو من ينوب عنه، أما المادة 

ضرورة تسليم المشغل ورقة الأداء للأجير دون الإشارة إلى إمكانية قيام نائب المؤاجر بذلك، ولا اعتقد 
أن الأمر هنا معناه عدم إمكانية تسليمها من طرف نائب المشغل للأجير، ولأن الأصل هو الإباحة، 

لتالي لا مانع من تسلم الأجير فإنه من غير الممنوع قانونا أداء الأجور من طرف نائب رب العمل، وبا
لورقة الأداء الخاصة به من طرف نائب المشغل، خاصة وأن عدم إصدار رب العمل لورقة الأداء 

، وبالتالي فلا إلزام بأي طريقة لتسليم هذه الورقة، المهم 5يوجب عليه إخبار العامل بذلك بجميع الطرق
بورقة الأداء، ومن نقاط التقاء ورقة الأداء، ودفتر غاية المقتضى القانوني والمتمثلة في توصل الأجير 

                                                 
ة لا تقل عن سنتين من تاريخ إقفاله، كما يجب عليه الاحتفاظ على أنه :" يجب على المشغل الاحتفاظ بدفتر الأداء مد 272تنص المادة  -1 

تاريخ بمستندات المحاسبة الميكانوغرافية، والمعلوماتية، أو بوسائل المراقبة الأخرى التي تقوم مقام دفتر الأداء، مدة لا تقل عن سنتين من 

 اعتماد تلك المستندات أو الوسائل". 

ادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفرية، وعن التدريب من أجل الإدماج المهني، على أنه:" تتق 242تنص المادة   -2 

هذه وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ 

 العقود أو عن إنهائها".

 .من م ش 272ل أنظر الفص -3 

، 5444محمد الكشبور، عناصر عقد الشغل في التشريع الاجتماعي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى،  -4 

 .44ص 
5  - cass.soc art N° 226 du 19 mai 1998 dité par Daniel Marchand, le droit du travail en pratique Edition 

d’organisation, Paris, 2000 p 179-180. 
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الأداء، نجد العقوبة المخصصة لمخالفة المقتضيات الخاصة بكل واحدة منها، إذ تتمثل هذه العقوبة في 
 .1درهم 200درهم إلى  200الغرامة المتراوحة ما بين 

وباقي  275لمادة ومن حيث الإثبات فإنه على الرغم من الخلاف المسجل على مستوى صياغة ا
الفصول المنظمة لدفتر الأداء، حيث تنص الأولى على أن ورقة الأداء، وثيقة إثبات، على عكس ما هو 
عليه الحال في الفصول الأخرى التي لا تشير نهائيا إلى اعتبار هذا الدفتر كوثيقة إثبات، فإننا نجد 

، وسيلتان تجعلان ءالأداء وورقة الأدا ، بأن دفتر3، وبعد صدورها2القضاء قد اقر قبل صدور المدونة
 عبء  إثبات الأجرة يقع على المشغل ما دام هو الجهة المصدرة للورقة والممسكة للدفتر.

ولا يشكل دفتر الأداء حجة لصالح المؤاجر فقط، بل قد يكون حجة لصالح الأجير أيضا خاصة 
خاصة وأن هذا الأخير لا يستطيع أن ، وبالتالي يعتبر إقرارا منه، 4وأنه مكتوب من طرف رب العمل

يقوم بتضمين وهمي لمبلغ الأجر، ما دام المشرع قد نص كما أسلفت الذكر على أن البيانات الموجودة 
في بطاقة الأداء يجب نقلها إلى دفتر الأداء، ويترتب عن ذلك أن الأجر غير المسجل في بطاقة الأداء 

 .5في دفتر الأجور لا يعتد بهالتي توجد في حوزة الأجير، والمشار إليه 
في الأخير تجدر الإشارة إلى أن دفتر الأداء، وورقة الأداء وسيلتان تثبتان أداء الأجر بشكل 

 دوري، أي إما يوميا أو شهريا، أو أسبوعيا...إلخ.
إن أهم ما يمكن ذكره في نطاق التمييز بين وصل صافي الحساب،  :وصل صافي الحساب -ب

ن هذه الأخيرة ملزمة التسليم من طرف صاحب العمل للأجير عن أداء كل أجرة على وورقة الأداء هو أ

                                                 
 درهم عما يلي: 200رهم إلى  200على أنه " يعاقب بغرامة من  272تنص المادة -1

 عدم تسليم الأجراء ورقة الأداء.... -

 عدم مسك دفتر الأداء أو وسيلة المراقبة القائمة مقامه والمجازة من لدن العون المكلف بالتشغيل..." -
 )غير منشور( 5008-02-55الصادر بتاريخ  555/05في الملف عدد  242ناف بالناظور تحت رقم قرار محكمة الاستئ--2

 دون ذكر الرقم )غير منشور(. 5002يناير  54الصادر بتاريخ  -02-22قرار نفس المحكمة في الملف الاجتماعي عدد 

، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 5444المؤرخ في  44/ 50522في الملف الاجتماعي عدد  5724قرار المجلس الأعلى رقم 

 .555، ص 5445، نوفمبر 52، السنة 82
 )غير منشور( 5002-50-54الصادر بتاريخ  80/02في الملف عدد  282قرار محكمة الاستئناف بالناظور تحت رقم -  -3
 .40منية رياري، لمياء بن سلامة، مرجع سابق، ص   -4

 .542، ص 5005انون الاجتماعي المغربي، طبعة عبد الكريم غالي: في الق -5 
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، أي أن تسليمه 1حدة، أما الأول فيسلمه الأجير للمشغل عند مغادرته بشكل تنقطع معه العلاقة التعاقدية
 . 2يتم في وقت لاحق على انتهاء العقد لأي سبب كان

مدونة الشغل، ضمن الجانب المتعلق بأداء الأجور، أما وقد وردت ورقة الأداء كالتزام قانوني في 
نهائه.  توصيل صافي الحساب فقد تم التطرق إليه في الباب المتعلق بتوقف عقد الشغل وا 

ذا كان تسليم ورقة الأداء مشروطا بتحقق واقعة أداء الأجر، وتسليم توصيل صافي الحساب  وا 
الواجب إيرادها في كلي الوثيقتين قد حددها القانون، إلا أن مشروطا بانتهاء العقد، فإننا نجد أن البيانات 

إبراء يمكن استعمالها  بيانات وصل صافي الحساب قد أحيطت بشروط خاصة وذلك راجع لكونه وسيلة
انقضاء عقد الشغل دون الإشارة إلى السبب، أي سواء أكان الانتهاء فرديا أو جماعيا، نتيجة طرد  عند

 .3اق الطرفين أو بدونه، نابع عن عقد محدد  أو غير محدد...مشروع أو تعسفي، باتف
 وتتمثل هذه الشروط في:

كتابة الأداءات بكاملها وبتفصيل ما دامت لغرض الإنهاء التام للحساب الناتج عن  -5
 العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

 الإشارة إلى أجل سقوط الحق المحدد في ستين يوما، بكتابة واضحة تسهل قراءته. -5

إيراد بيان يشار فيه إلى أن التوصيل قد تم تحريره في نظيرين أحدهما للأجير والآخر  -2
 للمؤاجر.

توقيع الأجير على التوصيل، مع الإشارة قبل ذلك إلى أنه قد تم الاطلاع على  -8
مشتملاته، وتكون هذه الإشارة عن طريق كتابة "قرأت ووافقت"، أما في الحالة التي يكون فيها أميا فإنه 

4يشترط أن يوقع التوصيل من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل.
 

غرار ورقة الأداء، فوصل صافي الحساب قد شهد تغييرا على مستوى البيانات التي ترد فيه،  على
. فعلى صعيد الشرط الأول، فإن الأداءات كان يجب كتابتها بخط يد 5بالمقارنة مع التشريع السابق

                                                 
من م ش على أن:" التوصيل عن تصفية كل حساب هو التوصيل الذي يسلمه الأجير للمشغل، عند إنهاء العقد لأي  72تنص المادة   -1 

 سبب كان، وذلك قصد تصفية  كل الأداءات تجاهه..."

مغربي "مشروع مدونة الشغل كنموذج" رسالة لنيل د.د.ع.م، في القانون الخاص، أسماء ودغيري: التوجه الجديد في قانون الشغل ال  -2 

 .82،ص 5000. 5444وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط السنة الجامعية 

 .22الاجتماعي، مرجع سابق، ص محمد سعيد بناني: الإعفاءات الاقتصادية، ووسائل الإبراء، الندوة الثانية للقضاء   -3 
 من،م. ش. 78أنظر المادة  -4 

مكرر مرتين، من ق.ل. ع. المغربي، للاطلاع بتفصيل على هذه الشروط في إطار ق ل ع م، أنظر صباحي  782يتعلق الأمر بالفصل   -5 

ل ، حجية محاضر مفتشية أمام القضاء، الصلح أمام مفتشية الشغ -المصطفى، وصل الإبراء، )توصيل صافي كل الحساب( الاتفاق الودي

 .75على  -27الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، مرجع سابق، ص 
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ما يفهم منه أن المشرع كان مظل مدونة الشغل، عن مسألة الكتابة بخط اليد،  الأجير، فتم الاستغناء في
ذا نظرة شمولية عند إعادة صياغته، لهذا المقتضى، حيث اخذ بعين الاعتبار تأثيرات الثورة التقنية على 

 الطرق المنظمة للتعاملات الاجتماعية والاقتصادية.
أجل سقوط الحق إلى ستين يوما، بعد أن كان أما على مستوى الشرط الثاني، فقد تم تمديد 

مقتصرا على شهر واحد الشيء الذي يوفر فائدة للأجير الذي له ما يكفي من الوقت للتأكد من عدم 
وقوعه في الغلط أو التدليس، والتحرر من ضغط المشغل، وما إليه من الأسباب المبررة للطعن في 

 .1التوصيل
حظ تغيير الضمانة المكفولة للأمي، فبعد أن كان توقيعه يعوض وبالنسبة إلى الشرط الثالث، فيلا

بتوقيع شاهدين يعينهما بنفسه، فإن الوضع مع مدونة الشغل أصبح يفرض تعويض توقيع العامل الأمي 
 بتوقيع العون المكلف بالشغل.

رجوة مما لا مراء فيه أن هذا التغيير في الضمانة المخولة للأمي، قد جاء بتدعيم للحماية الم
للأجير، مادام يتعلق الأمر بتعويض توقيع أشخاص عاديين، بتوقيع شخص له دراية كاملة بكافة 
الحقوق المخولة للأجير خاصة وأن الواقع قد برهن عن الدور الذي يلعبه مفتشوا الشغل في تسوية 

حد من النازعات إضافة إلى أنه من الممكن أن يلعب دورا هاما في ال 2النزاعات المحتملة بين الأطراف
الناتجة عن تحرير توصيل تصفية الحساب، هذا زيادة إلى أنه لا توجد ضمانة خاصة بحرية الأجير في 

 .3اختيار الشاهدين اللذين يوقعان بدلا منه، مما يخشى معه ضياع حقوقه
إلا أن ما يلاحظ على المشرع بهذا الخصوص هو تركه لمصطلح الأمي دون تحديد لمعيار تحقق 

ر الأمية في العامل، خاصة وأن المدونة صيغت في ظل التذبذب الاصطلاحي الذي تشهده عنص
 .4قرارات المجلس الأعلى بشأن مفهوم الأمي

                                                 
 .22سمير الرمضاني: النظام القانوني لدين الأجر، مرجع سابق، ص  -1 

 =.22المرجع السابق، ص  سمير الرمضاني،  -2 

 .25، يراجع محمد سعيد بناني، مرجع سابق، ص للمزيد حول مسألة دور مفتشي الشغل على مستوى الواقع العملي=

 .22سمير الرمضاني: مرجع سابق، ص  -3 

فقد ذهب المجلس الأعلى في البداية إلى تعريف الأمي على أنه ذلك الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وإن كان يعرف التوقيع. قرار رقم   -4 

 .8ص  ،5005، الإصدار الرقمي دجنبر 52لأعلى عدد منشور بمجلة قضاء المجلس ا 8/7/5424صادر بتاريخ  284

، 5470أبريل  -52الصادر بتاريخ   544بأنه الذي يجهل التوقيع، وبالتالي معرفة التوقيع تذهب الأمية، قرار رقم  5470ليقضي سنة  -

  52ص ، 5005الإصدار الرقمي دجنبر  ،57دون ذكر رقم القرار تم نشره في مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 

 777صادر عن غرفتين مجتمعتين، عرف الأمي على أنه ذلك الذي يجهل اللغة التي حرر بها العقد، قرار رقم  5472وفي قرار لسنة  -

 .24، ص 52منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد  5472دجنبر  52المؤرخ في 
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من جانب آخر فإن ورقة الأداء المتضمنة للوفاء بالأجر دون احتجاج أو تحفظ، ولو وقعت من  
عتبر تنازلا من الأجير عن حقه في طرف الأجير بتوقيع مسبوق بعبارة " قرأت وصودق عليه"، لا ت

وصل صافي الحساب، فهو ذو قوة في إسقاط الأداءات الموقع عليها على كاهل  . أما1الأجر وتوابعه
 .3، شرط عدم تحوله إلى وصل بسيط، وقد يتحول إلى هذا إذا لم تحترم شكلياته القانونية2المؤاجر
ووصل صافي الحساب، بمثابة دليل على  ورقة الأداءى أنه و إن كانت في الأخير أشير إل   
، لم ينص الأداءعليه الحال بالنسبة إلى ورقة  فإننا نجد أن المشرع المغربي، وعلى عكس ما هو 4الأجر

على جزاءات مالية إذا ما تم الإخلال بالالتزام الذي يقضي بتسليم الوصل، واعتقد أن ذلك راجع لاعتبار 
الأجير، ولما كانت مصلحة الأجير متحققة بإنشاء هذا الوصل، فقد هذا التسليم هو التزام على عاتق 

لا سيكون ذلك مجردا من أي  صادف المشرع الصواب بعدم إيراده لمقتضيات تنظم هذه الجزاءات وا 
 غاية.

المبحث الثاني:                  

 الضمانات القانونية لورقة الأداء.

ع محيط قانون الشغل، من حيث المكان ليجعل ورقة الأداء سيتسع محيط فعاليتها باتسا ان
 .)المطلب الأول(5من قبل ضمن إطاره القانونيقتضياته منصبة على ميادين لم تكن م

                                                                                                                                                              
القراءة والكتابة وليس الذي لا يعرف اللغة التي حرر بها العقد. قرار  إلا أن المجلس الأعلى عاد للمفهوم الأول للأمي أي الذي لا يعرف -

 .50/5/5440المؤرخ في  522/42في الملف المدني عدد  20رقم 

السنة القضائية  25أوردته خديجة الإدريسي، الدفع بالأمية على ضوء الاجتهاد القضائي، بحث نهاية التدريب للملحقين القضائيين الفوج 

 .57ص  ،5002-5008

أكد المجلس الأعلى هذا المعيار الأخير حيث ورد في حيثيات إحدى قراراته"... التوقيع المذيل به الالتزام يفيد أنه صادر  5002وفي سنة 

رخ المؤ 5242في الملف المدني رقم  45عن رخص يعلم على الأقل المبادئ الأولية للقراءة والكتابة مما يجعل الأمية منتفية..." قرار رقم 

 )غير منشور( 5002مارس  52في 

 من م ش. 270المادة -1 

أستاذتي دنيا مباركة: محاضرات في مادة القانون الاجتماعي، ألقيت على طلبة السنة الأولى من السلك الثاني من الإجازة في القانون  -2 

 .5002-5008الخاص، برسم السنة الجامعية 

 ما يلي: 5000ماي  52الصادر بتاريخ  422فرنسية، حيث ورد في قرارها رقم وهو نفس ما ذهبت إليه محكمة النقض ال -3 

« ….Le reçu pour solde de tout compte qui ne comporte aucune précision sur les sommes concernées, est 

la valeur de simple reçu des sommes qui y figurant ». www.courdecassation.fr. تاريخ 

ورد في حيثيات حكم المحكمة الابتدائية ببركان ما يلي:" وحيث إن عبء إثبات الأجر يقع على عاتق الطرف المشغل بقوة القانون،   -4 

  .)غير منشور( 58/5/5008المؤرخ في  5002. 524في الملف عدد  50وذلك ببطاقة الأداء أو بواسطة ورقة صافي الحساب" حكم رقم 

 

الجزء  5002مكتبة دار السلام الرباط،  قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل،علاقات الشغل الفردية، محمد سعيد بناني، -5 
 .282ص:  الأول،
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ددت مدونة الشغل قا، عندما عإلا أن نطاق الفعالية المذكور في ظل التشريع الحالي محدد مسب
أن نكسبهم الثقة، في النص القانوني أولئك الأشخاص الأجراء الخاضعين لها، هؤلاء الذين لا يمكن 

دخاله حيز التنفيذ، بل ذلك رهين بمدى توفيره لسقف الضمانات المرجوة، فهل يمكن  بمجرد صياغته وا 
 2لإيرادها كالتزام قانوني، والثانية 1الجزم أن المشرع عند تطرقه لورقة الأداء من خلال مادتين، الأولى

ذا افترضنا ذلك جدلا، فهل أحيط هذا د وفر بالفعل هذا السقفلتزام، قلتحديد جزاء مخالفة هذا الا ؟، وا 
أم  أن الأمر لا يعدو  أن  )المطلب الثاني(،الالتزام بما يضمن احترامه ليكون مصدر الثقة المرجوة؟

 3يكون مجرد التزام، جاء في مجموع النقاط التي جعلت مدونة الشغل وكما جاء على لسان أحد الباحثين
ترق الطرق الذي تعطلت فيه الأضواء الموجهة فهناك من سيحترم الأسبقية، وهناك من لن "تقف في مف

 يبالي، وهمه الوحيد هو أن يصل وجهته".

المطلب الأول: النطاق القانوني         

 لورقة الأداء.
أثر فكريا وعمليا على مسلسل اقتصاي الذي تبلور خلال العقد الأخير دوليا، -إن التطور السوسيو

التغيير الاجتماعي  بالمغرب لنجد معالمه بارزة في مقتضيات مدونة الشغل انطلاقا من مجال تطبيق 
 الضمانات التي أتت بها.

ونطاق ورقة الأداء مرتبط  إلى حد ما بشكل آلي بتطور هذا النطاق بالنسبة إلى مدونة الشغل     
لمستخدمين صر في مجال الأشخاص اتنح 4ككل، فبعد أن كانت هذه الورقة في ظل التشريع السابق

، مزاول -باستثناء الدولة والجماعات العمومية، والقطاع الفلاحي -أي مؤاجر والعملة المتدربين عند
أو هيئة من أي نوع       لمهنة صناعية أو تجارية أو حرة، أو عند مقاولة، أو شركة مدنية، أو نقابية 

                                                 

 من.م.ش. 270المادة  -1 
 من م.ش.  272المادة  -2 
 .502، ص:5002بع، محمد أبو الحسين، مدونة الشغل والتنمية البشرية، مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد الرا -3 
 المتعلق بتقدير الأجور، ودفعها، 5422يناير  58الفصل الثاني من ظ,  -4 

 المتعلق بشروط تشغيل المأجورين وأداء أجورهم. 5472فبراير  58الفصل العاشر من ظ. و     
 من م.ش. 242هذه الظهائر منسوخة بمقتضى المادة  -
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، تفرض عليه كان نوعها اسة من مؤسسات الضمان أيكانت، أو عند سمسار، أو كل مستخدم في مؤس
أصبحت في ظل م.ش تستفيد من مبدأ تعميم أحكام المدونة، إذ استغنى المشرع  افإنهضريبة الأرباح؛ 

عن أسلوب حصر نطاق تطبيق ورقة الأداء، من خلال المجالات التي يلزم فيها بتسليم ورقة الأداء، مع 
، واعتمد أسلوب التعميم عندما جعل ورقة الأداء كحكم من 1الفلاحي استثناء القطاع العام، والقطاع

أحكام المدونة تسري على كل الأشخاص المرتبطين بعقد شغل أيا كانت طرق تنفيذه وطبيعة الأجر 
جب تسليم ورقة فإن العقد الوا العمل عقد، وحيث إن المدونة تحاشت تعريف 2المقرر فيه وكيفية أدائه

 :المتمثلة فيو      هو ذالك الذي تتوفر فيه عناصر هذا العقد الأداء في إطاره 
 أداء العمل.-
 أداء الأجر مقابل العمل.-
 .3التبعية-

إذن، فتسليم ورقة الأداء أصبح في نطاق يحدد بمعيار جلي لا يقبل أي استثناء على أساس 
 الأجر، أو طبيعة المقاولة.

بجرده  4اره لهذا المعيار، فقد عاد لأسلوب التعدادإقر  من رغمال  وما يلاحظ على المشرع أنه على
للمقاولات، والقطاعات، والمهن القانونية التي تنشأ فيها العلاقة الشغلية، والتي يكتسب أصحابها صفة 
المشغل الخاضع لمدونة الشغل، إلا أن ما يؤكد كون هذا التعداد مجرد تعداد لما هو على سبيل المثال 

الأخيرة من المادة الأولى من م.ش التي تنص على أنه "تسري أحكام هذا القانون لا الحصر، هي الفقرة 
بعقد شغل، ولا يدخل شغلهم في نطاق أي نشاط من  ل عام على الأشخاص الذين ارتبطوا)...( وبشك

 النشاطات المشار إليها أعلاه".

                                                 

يراد ورقة الأداء كالتزام على مؤاجر في القطاع الفلاحي في التشريع السابق أن المشرع قد وقع يعتقد الأستاذ محمد الكشبور بشأن عدم إ -1 
 في سهو فقط.

 .44-47محمد الكشبور عناصر عقد الشغل في التشريع الاجتماعي المغربي، مرجع سابق، ص -  
 من م.ش ،270 الفقرة الأولى من المادة -2 
 وما بعدها. 22نيا مباركة، القانون الاجتماعي المغربي، مرجع سابق، ص: من انظر في هذه العناصر: أستاذتي د -3 
 .42ص:  ،5008الوسيط في مدونة الشغل، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش،  خالفي،عبد اللطيف  -4 
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المدونة تسري كذلك  وعلى الرغم من شمولية هذا النطاق نجد المشرع قد أكد مرة أخرى أن أحكام
على "المقاولات التابعة للدولة والجماعات المحلية إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا، أو 

 .1فلاحيا"
فكل هذه التعاريف يمكن استنتاجها من الفقرة الأولى من المادة الأولى من م.ش، دون الحاجة إلى 

ن هذا الإلحاح يجد تفسيره في محاولة المشرع الجمع ، ربما كا2فقهاءهذا التكرار، إلا أنه، وحسب أحد ال
 ميزتين، دون الإعلان عنهما صراحة.بين غايتين مت

تتمثل الأولى في تمتيع جميع الأجراء غير الخاضعين للقانون الإداري بأحكام قانون الشغل - 
 . 3مهما كان المكان الذي يزاولون فيه نشاطهم

تي يمارس فيها نشاط اقتصادي إلى تشريع الشغل، بدون وتكمن الثانية في إخضاع الأماكن ال-
 اعتبار علاقتها القانونية، أو المالية مع الدولة والجماعات المحلية.

ويمكن القول انه، رغم وضوح المعيار المعتمد في ظل م.ش لتحديد نطاق التطبيق، والذي يجمع 
لمادي )نظير أجر(، فإنه يؤدي في طياته بين العنصر الشخصي )تقديم خدمات شخصية(، والعنصر ا

في تحديد خضوع بعض الفئات. الشيء الذي جعل المشرع يذكر بسريان أحكام  4إلى نوع من الارتباك
 المدونة على فئات معينة وهم حسب المادة الثانية من م.ش:

الأشخاص الذين يضعون أنفسهم في مقاولة ما، رهن إشارة الزبناء كي يقدموا إليهم مختلف  -
 مات، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة، أو برضاه؛الخد

وكذلك الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات و تلقي مختلف   -
الطلبات،  إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقاولة، ويتقيدون بالشروط 

 اولة؛والأثمنة التي تفرضها تلك المق
 إضافة إلى الأجراء المشغلين بمنازلهم. -

                                                 

 المادة  الأولى من م.ش. -1 
  2رشيد الفيلالي المكناسي، مرجع سابق، ص  -2 
من م .ش. عندما نصت على أنه ".. يخضع لأحكام هذا القانون أجراء القطاع العام الذي لا  2الأخيرة من الماة  وهذا ما تؤكده الفقرة -3 

 يسري عليهم أي قانون."

 .2رشيد الفيلالي المكناسي، مرجع سابق، ص:  -4 
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وأعتقد أن هذا الإسهاب الذي اعتمده المشرع للتحديد الدقيق لنطاق التطبيق راجع  أيضا  إلى 
نهجه أسلوب إيراد استثناءات ترد على هذا الأصل، وعلى هذه العمومية في مجال التطبيق، هذه 

 -الاستثناءات–د شمولها لأحكام ورقة الأداء، مادامت الاستثناءات التي وجدت بشكل يصعب معه تحدي
 .1جاءت على ثلاث طرق

وهي الاستثناء المطلق لبعض الفئات من الأجراء والمشغلين؛ بمعنى عدم  :الطريقة الأولى-أ
 خضوع هؤلاء نهائيا لأي حكم من أحكام المدونة. ويتعلق الأمر على صعيد الأجراء بحالتين:

: والخدمة المنزلية هنا قاصرة على الأعمال المادية، أو اليدوية دون نازلحالة خدم الم-       
الذهنية، وبهذا لا يعتبر مدرس الأطفال، ولا السكرتير الخاص ولا أمين المكتبة من طائفة الخدم، لكونهم 

 3ام م.ش. إذن فالقائمون بالأعمال المادية، واليدوية، هم الذين لا يستفيدون من أحك2يؤدون أعمالا ذهنية
لهم لا يعتبر كعنصر من عناصر عقد  قة الأداء، مادام الأجر الذي يؤدىبما في ذلك توصلهم بور 

 العمل.
إلا أنه ما يطرح هنا هو دقة التفرقة بين من يعتبر خادما منزليا، ومن لا يعتبر كذلك، عندما يقوم 

ل يستحق هذا الشخص على السواء، فه  هفي آن واحد بالخدمة في منزل مخدومه، وفي مقر عمل
 الحصول على ورقة الأداء عند تسلم أجره أم لا؟.

                                                 

على نطاق تطبيق أحكام قانون العمل  عكس المشرع المغربي نجد المشرع المصري قد نهج أسلوبا واحدا لإيراد الاستثناءات الواردة -1 
 على أنه" لا تسري أحكام هذا القانون على:  8عندما نص في المادة 

 العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة؛ -أ
 عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم؛ -ب
 أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا؛= -ج

 = وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك".
ونفس المنهج يتبعه المشرع الفرنسي الذي أقر أن مقتضيات ورقة الأداء تطبق على كل شخص يحمل صفة أجير في أي مهنة، وفي أي 

 والتجارية.  مكان، عند مشغل واحد أو أكثر ومهما كان مبلغ أو طبيعة الأجر، ومهما كان شكل عقود عملهم باستثناء المهن الإدارية
-Voir,Gérard Lyon Caen ,Droit du travail, le salaire , Dalloz , paris, 2°édition ,1981,tome 2,p377 

،دجنبر  5أستاذتي دنيا مباركة، الحماية القانونية لخادمات المنازل في التشريع المغربي، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد  2  
   85،ص5000

، ضم إليه الملف 02-2-227في الملف الاجتماعي عدد  5002-7- 8ذا ما أكدته محكمة الاستئناف بتطوان في القرار الصادر بتاريخ ه 3 

 ) غير منشور(. 5002-2-78رقم 

الحكم( ) ، ) دون ذكر رقم 52-08- 252في الملف عدد  5002-55 -4والحكم الصادر عن ابتدائية نفس المدينة في القرار الصادر بتاريخ 

 غير منشور(.
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قول بأنه على رغم إسهاب المشرع في تحديد نطاق قانون الشغل، فإنه لم يسلم من هذا يجعلنا ن
 1وقوعه في خانة النقص الذي يتميز به العمل البشري، وهذا ما جعل أحد فقهاء القانون الاجتماعي

يه  لوضع الحد الفاصل بين الخضوع  لقانون الشغل، وعدم الخضوع عند الوقوع يضع معيارا يعتمد عل
تعلق الأمر بمعيار الاعتداد بالعمل الأساسي وحده، فإذا كان هو الخدمة المنزلية، يفي هذه الدقة، و 

يخرج القائم به من اعتبر القائم بها خادما أما إذا كانت الخدمة في محل المخدوم هي العمل الأساسي 
 د من أحكام قانون العمل.عداد الخدم  ويستفي

: فأجراء الصناعة التقليدية لهم الحق في حالة المقاولات الصغرى في قطاع  الصناعة التقليدية-
فإن أجراء هذا الحصول على ورقة الأداء، حين أداء  كل أجر، إلا أنه بمقتضى المادة الرابعة من م.ش 

 -أي أجراء المقاولة الصغرى للصناعة التقليدية -ع تقليدي صرفطاب ذا الأخيرالقطاع، إذا كان هذا 
ذا كان المشرع قد وعد باتخاذ نص تنظيمي لهذه المقاولات ، فإنه وضع 2لاحق لهم في هذه الضمانة، وا 

معايير يكون على القضاء ضرورة اعتمادها عند التمييز بين المقاولات الصغرى من جهة والكبرى 
 في: 3، في إطار قطاع الصناعة التقليدية. وتتمثل هذه المعاييروالمتوسطة من جهة أخرى

 تجاوز قوتها عشرة أحصنة بخارية؛يدوية، مع إمكانية الاستعانة بآلات بسيطة، لا تكونها حرفة -5
 العمل بمساعدة الزوج وكذا الأصول والفروع، دون تحديد للعدد؛-5
 خمسة مساعدين على الأكثر؛-2
 ل، أو في مكان يشتغل فيه المشغل مع أفراد أسرته، ومساعديه؛تعاطي الحرفة بالمنز -8
 صنع المنتوجات التقليدية وتهيئها للاتجار فيها.-2

وباعتماد هذه المعايير سيتحدد لنا مجال تطبيق أحكام ورقة الأداء، من عدمه في قطاع الصناعة 
 التقليدية.

                                                 

 .85، ص: 5005أستاذتي دنيا مباركة، النظام الحمائي للمرأة العاملة في التشريع المغربي، مجلة المناهج، العدد الأول   -1 
 من م.ش. 8الفقرة الثانية من المادة  -2 
 من م.ش. 8الثة من المادة تم وضع هذه المعايير من طرف ذ. محمد سعيد بناني، مستنبطا ذلك من خلال الفقرة الث -3 

   280-224سعيد بناني،المرجع السابق،ص دأنظر محم -    
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نية عن تطبيق أحكام المدونة؛ وتم أما على صعيد المؤاجرين فقد تم استبعاد بعض الفئات المه
لم يصدر بدوره بعد، إلا أن هذه الفئات هي التي تكون وفقا  1تعليق تحديد هذه الفئات على نص تنظيمي

 للفقرة الأخيرة من المادة الرابعة متوفرة على هذه الشروط:
 (أن يكونوا أشخاصا طبيعيين؛5
 خمسة؛اللذين يستعين بهم  الأشخاص(ألا يتعدى عدد 5
 .يتجاوز دخلهم السنوي الشخصي خمس مرات الحصة المعفية من الضريبة على الدخل (ألا2

لى حين التحديد النهائي لهم، لا  إذن، فالأجراء الذين تربطهم علاقة تبعية مع هؤلاء المشغلين؛ وا 
رابعة ، كما لا يخضع هؤلاء المؤاجرون لمقتضيات الفقرة ال270يمكن أن يستفيدوا من مقتضيات المادة 

ذا كانت طريقة الاستثناء هاته تحسم لنا بشكل لا إبهام فيه، في مسألة عدم  272من المادة  من م.ش، وا 
استحقاق الأشخاص المنطبق عليهم هاته الشروط لورقة الأداء، فإن الطريقتين المتبقيتين هما مصدر 

 صعوبة تحديد نطاق تطبيق ورقة الأداء.
جعل أحكام المدونة تسري على بعض الفئات بصفة جزئية،  بمعنى :طريقة جزئية الاستثناء-ب

إذ تنص المادة الخامسة من م.ش على أنه "تسري على المستفيدين من التدريب من أجل الإدماج 
من التدرج المهني، المقتضيات المتعلقة...، والمقتضيات التي تضمنها هذا  نالمهني، وكذا المستفيدي

ة الشغل والراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام الراحة القانون، وخاصة فيما يتعلق بمد
 والأعياد، والتقادم".

إن قراءة سريعة لهذه المادة توحي بأن هؤلاء الواردين فيها سيستفيدون من كل مقتضيات مدونة 
المؤدى عنها، و الشغل، في حين أن الأمر يتعلق فقط بمدة الشغل، والراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية 

أيام الراحة، والأعياد، والتقادم وذلك من منطلق أن محل العقد بالنسبة لعقد الشغل يختلف عنه في عقود 
التدريب المهني بمختلف أصنافها، ولهذا فإنه مثلا المقتضيات المتعلقة بالإنهاء لا تطبق في مجال 

 .2التدريب المهني بصفة عامة

                                                 

 من م.ش. 8الفقرة الرابعة من  - 1 
 257محمد سعيد بناني، مرجع سابق، ص،  -2 
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ذا كان هذا واضحا بالنسبة  إلى أحكام انتهاء عقد الشغل، فإن الإشكال يطرح فيما يخص مدى وا 
 استفادتهم من ورقة الأداء التي جاءت في القسم المتعلق بالأجر.

وذلك على اعتبار أن كلا الصنفين المذكورين في المادة الخامسة كمستفيدين جزئيا من أحكام 
الأجر الذي يستحقونه؛ فبالنسبة إلى تنظم وضعيتهم، حتى على مستوى أداء  1المدونة، لهم قوانين

لا يتحدث عن أي وثيقة  52. 44المستفيدين من التدريب من أجل الإدماج المهني، نجد القانون رقم 
تسلم إبان أداء ما يستحقونه مقابل التدريب، بل الأكثر من ذلك نجد المادة الخامسة من هذا القانون 

درهم"،  5200يبه منحة شهرية لا يجوز أن تقل عن تنص على أنه "يتقاضى المتدرب خلال مدة تدر 
هؤلاء الصنف من  هإذن فالأمر ينطوي على تمييز حتى في المصطلح المعبر عنه لتحديد ما يتقاضا

نما منحة تدريب، فهل من الملزم عند منح هذه المنحة تسليم ورقة الأداء؟  الأجراء، فليس هناك أجر، وا 
ولا  إشارة في  -كما ذكرت سابقا–كالتزام في القسم المتعلق بالأجر  وهذه الأخيرة كما هو معلوم واردة

 أبواب، وفروع هذا القسم من المدونة إلى أي منحة من هذا النوع.
المنظم لهم ينص في  55. 00أما فيما يخص المستفيدين من التدرج المهني، فإن القانون رقم 

بين هذا الأخير أو ولي أمره ورب العمل، مع إمكانية مادته الثامنة على أن المنحة المؤداة للمتدرج تحدد 
نزولها عن الحد الأدنى القانوني للأجر، هذا ما يفيد عدم خضوعها للقسم المتعلق بالأجر في م.ش، 

تنص على أنه عند تحديد الأجر بين أطراف العقد يجب مراعاة  2مادامت أول مادة من هذا القسم
الأدنى القانوني للأجر، إذن فالمعطيات هاته تطرح بالضرورة التساؤل  الأحكام القانونية المتعلقة بالحد

 المثار حول ورقة الأداء بالنسبة إلى المستفيدين من التدريب من أجل الإدماج المهني.

إن الحديث عن تسليم هؤلاء ورقة الأداء مادامت قوانينهم لا تنص على وثيقة مشابهة، ومادام 
ر فائدة، لا يمكن أن يكون في هذه الحالة لأن هؤلاء الأصناف لم تصنفهم قانون الشغل يضم أحكاما أكث

                                                 
اجل الإدماج،  المتعلق بالمنشآت التي تشغل مدربين قصد تكوينهم من 52. 44ينظم التدريب من أجل الإدماج المهني، القانون رقم  -1 

، الذي غير و تمم القانون المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على  5444سبتنمبر 50الصادر بتاريخ 
 .5442-2- 58المنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في  5442مارس  52بعض الشهادات بقصد التكوين من الإدماج، الصادر بتاريخ 

بشأن إحداث وتنظيم التدرج  55.00بتنفيذ القانون رقم  5000ماي  54الصادر في  5.00.502م التدرج المهني، الظهير رقم وينظ -
 .    5000ماي  52، الصادرة بتاريخ 8744المهني المنشور في الجريدة الرسمية عدد 

 من م.ش.  282يتعلق الأمر بالمادة  -2 
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حقهم في الاستفادة من حقوق أكثر إذا كانت واردة  حفظ مع من تطبيق المدونة م.ش في زمرة المستثنين
 .1في م. ش و لم ترد في أنظمتهم الأساسية

ذا كان من المفهوم أن السماح بإعطاء ما يقل عن الحد الأدنى للمتدرج، نابع من كونه لا زال  وا 
في مرحلة اكتساب أصول الحرفة، فإن ما لا يمكن فهمه، هو حرمانه إلى جانب المتدرب من وثيقة 
تثبت توصله بمنحته، إذا ما ثار نزاع بين المتدرب أو المتدرج أو ولي أمره من جهة، والمشغل من جهة 

 أخرى. 

تعريف للأجر ضمن م.ش لتحديد ما إذا كان يستوعب وما يزيد المشكل تعقيدا، هو عدم إيراد أي 
 .55.00والقانون رقم  52.44المنحة المقصودة في القانون رقم 

وأمام ما يشهده الواقع من حيث إن هاته الفئتين خاصة المتدربين المهنيين، لا تلجأ إلى المقاولات  
نما حتى من أجل الحصول على لقمة  والمؤسسات من أجل اكتساب أصول المهنة والحرفة فقط، وا 

العيش، وكثير هم أولياء الأمور الذين يدفعون أبناءهم إلى هذا النوع من العمل من أجل مساعدتهم على 
تكاليف الحياة اليومية، أمام هذا أعتقد أنه على القضاء تجاوز دوره التقليدي، وعدم تمسكه بحرفية 

الحصول على ورقة الأداء، ليكون في النصوص، ليؤسس لقاعدة تسمح لهؤلاء الاستفادة من حق 
حوزتهم، وسيلة مثبتة لما تقاضاه من أداءات من طرف رب المقاولة أو المؤسسة، فإذا كان المشرع قد 
اعترف لهؤلاء بالاستفادة من بعض الأحكام، فلما لا توسيع قاعدة الأحكام المستفاد منها من طرف 

 2القضاء الذي يعتبر مصدرا من مصادر القانون.
 : طريقة الخضوع الاحتياطي لأحكام مدونة الشغل:ج  

إذا كانت نتيجة الاستثناء الجزئي من تطبيق أحكام المدونة، هي المطالبة بتدخل القضاء لحفظ 
الحق في ورقة الأداء، فإن طريقة الخضوع الاحتياطي تستلزم فقط تحديد ما إذا كانت الأنظمة الأساسية 

وثيقة تقوم مقام ورقة الأداء، فبوجود هذه الوثيقة يسقط الحق في ورقة لهذه الفئات المعنية، قد أتت ب
الأداء، أما في غياب مقتضى يعطي الحق في مثل هذه الوثيقة، فيعني بشكل آلي انسحاب نطاق 

                                                 

 .ةلها في الصفحات اللاحق هذه الفئة من المستثنين سأتطرق  -1 

، ص: 5445أنظر في هذه النقطة؛عمر بوخدة، واقع القانون من خلال أبحاث ودراسات، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الجزء الأول،  -2 
 وما بعدها.  22
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تطبيق ورقة الأداء عليهم، وذلك بدليل صياغة المادة الثالثة، التي جعلت تحديد الاستفادة من الورقة 
 .1إلى الأنظمة الأساسية للفئات الواردة فيهايقتضي الرجوع 

يتضح أن الأمر لا يتعلق  ةلكن بالرجوع إلى التشريعات الخاصة التي تحيل عليها المادة الثالث
 فإنه يجب التمييز في هذه الفئات بين ثلاث حالات:  2بأنظمة أساسية، وحسب أحد المهتمين

 المقاولات الخاضعة لمراقبة الدولة. -5
 الخاضعة لأنظمة قطاعية خاصة.المقاولات  -5

 علاقة الشغل الخاضعة لأحكام خاصة. -2

 المقاولات الخاضعة لمراقبة الدولة: : الحالة الأولى         
مختلف المؤسسات العمومية، والمقاولات ذات الامتياز، أو المفوض لها هذه الحالة تشمل  إذ

التي خول لها احتكار أو دعم عمومي بتسيير مرفق عمومي، وكذا شركات الاقتصاد المختلط، وتلك 
وبالتالي فالأجراء هنا غير مرتبطين بقطاع معين، ولا بطبيعة المقاولة القانونية، ولا حتى بامتلاكها من 

 طرف الدولة أو الخواص.

وتخضع هذه المقاولات لضوابط ترمي إلى توفير حماية خاصة لأجرائها، اعترافا لهم بالتزامهم في 
 .3امخدمة الصالح الع

                                                 

نظمة الأساسية المطبقة عليها، والتي تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة على أنه "تظل فئات الأجراء الآتي ذكرها خاضعة لأحكام الأ  -1 
 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات: 

 أجراء المقاولات، والمؤسسات العمومية التابعة للدولة، والجماعات المحلية. -5       
 البحارة. -5       
 أجراء المقاولات المنجمية. -2       
 حفيون المهنيون.الص -8       
 أجراء الصناعة السينمائية. -2       
 البوابون في البنايات المعدة للسكنى. -2       

 تخضع الفئات المذكورة أعلاه، لأحكام هذا القانون، في كل ما لم يرد النص عليه في الأنظمة الأساسية المطبق عليها". 
 .52رشيد الفيلالي المكناسي، مرجع سابق، ص  -2 
 .52نفس المرجع، ص: -3 
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وكذا  1إذ تخضع هذه المقاولات للقانون المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي مختلف المقاولات
 .2للمرسوم المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على موظفي مختلف المؤسسات

ذا كان القانون الأول قد تم نسخه بمقتضى المادة  24.00من القانون  58وا 
، فإن المرسوم يظل 3

على أنه ليس هناك ما يمنع المؤسسات  52ذا المرسوم الذي ينص من خلال الفصل ساري المفعول، ه
الجاري عليها المرسوم من أن تعين كيفيات للأداء، وبالفعل نجد جل المؤسسات التي تدخل في نطاق 
هذه الحالة تنص من خلال أنظمتها الداخلية، على أن أداء الأجر يرفق بإشهاد إداري، وقد اعتد القضاء 

، ما يفهم معه أن أجراء هذه المقاولات والمؤسسات لا 4مغربي بهذا الإشهاد كوثيقة إثبات للأجرال
يستفيدون من حق الحصول على ورقة الأداء، إلا في حالة ما إذا استغنى عن هذا الإشهاد عند تعديل 

 هذه الأنظمة.
  :المقاولات الخاضعة لأنظمة قطاعية خاصة: الحالة الثانية     

 وفئة أجراء المناجم: هذه الحالة كل من فئة البحارة، وتشمل
: فهذه الفئة استفادت من إقرار قانون اجتماعي ينظمها بشكل سابق عن باقي الفئات فئة البحارة-أ

، وقد أصدر 5العمالية الأخرى، وذلك لما تقتضيه طبيعة الملاحة البحرية و ظروف العمل داخل السفن
، إلا أن هذه المدونة تفتقد بشكل نهائي لما 5454مارس  25حرية بتاريخ المشرع المغربي المدونة الب

ما يعني أن جميع البحارة مداء الأجر، بتسليم أجرائه أي وثيقة مثبتة لآ يلزم رب المقاولة الخاضعة لها،
ا العاملين على ظهر السفن الحاملة للعلم المغربي، يحق لهم الاستفادة من ورقة الأداء، رغم عدم وروده

                                                 

 .5425يوليوز  57المؤرخ في  5242. المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5425يوليوز  54الصادر في تاريخ  5.25.552ظ. عدد  -1 
دجنبر  55الصادرة بتاريخ  5224المنشور في الجريدة الرسمية عدد  5422نوفمبر  58الصادر في تاريخ  5.25.528المرسوم رقم  -2 

5422. 
المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة  24.00بتنفيذ القانون رقم  5002نوفمبر  55الصادر في  5.02.542ظ. رقم  -3 

على أنه "ينسخ هذا القانون  58. ينص في مادته 580ص  54/55/5002بتاريخ  2570وهيئات أخرى، منشور في الجريدة الرسمية عدد 
 شريعية المتعلقة بنفس الموضوع والجاري بها العمل في تاريخ نشره و لا سيما منها:جميع أحكام النصوص الت

 في شأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات؛..." 5245من صفر  52الصادر في  5.25.552الظهير الشريف رقم  -
 منشور(  )غير 54/55/5002بتاريخ  55.08في الملف عدد  28حكم ابتدائية بركان صدر تحت رقم  -4 

5 - René Rodiére –Emmanuel du poutavice، Droit maritime، DALLOZ-DELTA, PARIS, 12 édition, 1997, 

p 2 etc. 
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لهم على أحكامها، وضماناتها عند عدم يكحق في المدونة البحرية، ما دامت المادة الثالثة من م.ش تح
وجود مثيلتها في المقتضيات القانونية التي يخضعون لها، وبالنسبة إلى أرباب العمل الخاضعين للقانون 

عرضون للغرامة المتراوحة من البحري الذين لم يسلموا ورقة الأداء للأجراء عند أداء أجورهم، فإنهم م
داء لتزام بآدرهم مع إمكانية الرفع منها بارتفاع عدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم الا 200إلى  200

 درهم. 5000الورقة المذكورة ويستفيدون من الحد الأقصى لمجموع الغرامة المحدد في 
لاستغلال الموجودة فيها : ويقصد بهم كل عامل في إحدى مراكز ا1فئة أجراء المناجم-ب 

 .2المشتركة لتقوية النسبة المعدنية لما يستخرج من المناجم تالمعامل والمنشآ
، فإن أجراء المقاولة يتألفون من جميع العملة، 3وحسب الفصل السادس من النظام الأساسي

لى والمستخدمين، والتقنيين، والأعوان المشرفين، وأعوان الأسلاك الإدارية، إضافة إلى ا لمهندسين، وا 
الأشخاص المماثلين لهم، إذ باستثناء هؤلاء الآخرين، فإن جميع الأصناف المذكورة ينطبق عليها نفس 

البحارة، لأن الجزء السادس من نظامهم الأساسي، والذي ينظم تأدية الأجور عن  ىما قيل بالنسبة إل
 ان أداء الأجر.، يخلوا من أي وثيقة تسلم إب50إلى الفصل  52العمل، من الفصل 

 علاقات الشغل الخاضعة لأحكام خاصة:الحالة الثالثة: 
خلافا لما توحي به المادة الثالثة من م.ش حول وجود أنظمة أساسية خاصة بالأجراء العاملين  

في القطاع السينمائي، والصحافة وحراسة العمارة، فإن النصوص المشار إليها تكتفي بتقديم أحكام قليلة 
 .4اء المعنيون بها خاضعين أساسا للقانون العاديليظل الأجر 

                                                 

، أورده 5420دجنبر  58بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية الصادر بتاريخ  5.20.007ينظم هذه الفئة،ظ رقم  -1 
 .48ريع الاجتماعي المغربي، مرجع سابق، ص محمد الأمراني زنطار، التش

للنظام الأساسي تطبيقا ينص الفصل الأول من النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية على أنه "ويقصد بعبارة "منجم"  -2 
 ستخرج من المناجم".المشتركة لتقوية النسبة المعدنية مما ي تالمذكور، مجموع مراكز الاستغلال الموجودة فيها المعامل والمنشآ

 من النظام الأساسي  لمستخدمي المؤسسات المنجمية على أنه" يتألف المستخدمون ممن يأتي بيانهم: 2ينص الفصل  -3 
 العملة والمستخدمون؛  -      
 التقنيون والأعوان والمشرفون، وأعوان الأسلاك الإدارية. -      
  المهندسون والأشخاص المماثلين لهم؛ -      

 ويحدد مرسوم النظام الأساسي بالمهندسين، والأشخاص المماثلين لهم"  
 .55رشيد الفيلالي المكناسي، مرجع سابق، ص:  -4 
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 فئة الصحفيين المهنيين:-أ     
، والتي تضم حتى 2لهذه الفئة بتعريف الصحفي، ومن يدخل في حكمه 1اهتم النظام الأساسي

، والذين ينطبق عليهم هذا النظام الذي اهتم بتنظيم أحكام 3العاملين في القطاع العمومي وشبه العمومي
، وما يتعلق بالإجازات 5، والآثار المترتبة عن فسخ عقد العمل4ل على بطاقة الصحافةالحصو 

ثباتهدون الإشارة  إلى أحكام متعلقة  6المستحقة مما يقتضي بالضرورة اللجوء إلى  7بكيفية أداء الأجر وا 
 من م.ش بالنسبة لورقة الأداء. 272من م.ش، والفقرة الرابعة من المادة 270 المادة

 ة أجراء المقاولة السينمائية:فئ-ب
هذه الفئة توجد في وضعية مشابهة لوضعية الصحفيين المهنيين من حيث الاستفادة من حق 

 8المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية 50. 44 رقم الحصول على ورقة الأداء، على اعتبار أن الظهير
. هذه 9لق بالحصول على البطاقة المهنيةلم يورد نهائيا أي مقتضى يهم أجراء هذا القطاع سوى فيما يتع

الوضعية كانت مصدر الانتقاد الذي وجهه أحد الفقهاء إلى المشرع، إذ اعتقد أن المدونة أخطأت حينما 
أشارت في مادتها الثالثة إلى أن أجراء الصناعة السينمائية يخضعون لأحكام نظامهم الخاص، في حين 

10أن هذا الأخير لم يتطرق اليهم
 . 

                                                 

 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين. 55.48بتنفيذ قانون رقم  5442فبراير  55صادر في  5.42.4ظ. رقم  -1 
 النظام الأساسي للصحفيين المهنيين. المادة الأولى والمادة الثانية من -2 
من النظام الأساسي للصحفيين المهنيين على أنه) تطبق أحكام هذا القانون على الصحفيين ومن في حكمهم العاملين  2تنص المادة  -3 

 بمرافق الدولة والمؤسسات العامة ..."
 من النظام الأساسي المذكور. 55إلى المادة  2من المادة  -4 
 من النظام الأساسي المذكور. 52إلى المادة  52لمادة من ا -5 
 من النظام الأساسي المذكور. 57المادة  -6 
التي تنص على أنه " تستحق أجرة خاصة عن كل عمل غير منصوص عليه صراحة  52ورد مقتضى وحيد يتعلق بالأجرة وهي المادة  -7 

ني أو من في حكمه؛ ويجب دفع أجرة عن كل عمل تطلب القيام به إحدى في عقد الشغل المبرم بين إحدى منشآت الصحافة، وصحفي مه
 المنشآت الصحفية ولا يتم نشره أو إذاعته ".

 للاطلاع على دراسة قانونية لوضعية هذه الفئات من جميع الجوانب، انظر:
Abdellah boudahrain , le droit du travail au Maroc, edition el madariss, Casablanca tome 1, 2005,P 218 

etc.   
 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية.  50.44، الصدر بتنفيذ قانون رقم 5005فبراير  52ظهير   -8 

 . 50.44من القانون  8المادة  -9 
 .245محمد سعيد بناني، مرجع سابق، ص:  -10 
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 ئة بوابي البنايات المعدة للسكنى.ف-ج
، هو ذلك المتعلق 1نجد أن المقتضي الوحيد الذي يهم أداء الأجرة في القانون المنظم لهذه الفئة

من هذا القانون على أن الأجرة تحدد  52بتحديد عناصر الأجرة التي يستحقها البوابون، إذ ينص الفصل 
البواب جزءا من  أجرته، أما المنافع العينية التي  بالاتفاق الحر بين الطرفين، مع اعتبار مسكن

يتقاضاها البواب، فتدخل في تقدير الأجرة، دون إمكانية اعتبارها وحدها بمثابة أجرة. أما الجزء العيني 
من الأجرة الذي يشكل على الخصوص القيمة الكرائية  لمسكن البواب فلا يجوز بأي حال من الأحوال 

 ن أجرته الإجمالية.م %22 تهأن تتجاوز نسب
وأمام هذه الجزئيات التي يتميز بها أجر البواب، ومادام لا وجود لأي مقتضى آخر يصب في 
ميدان الأحكام الخاصة بالأجر فإن الأحكام المتعلقة بورقة الأداء تطبق على البوابين، هذه الورقة  التي 

 ذه الفئة.لكل جزئيات الأجر الذي تتقاضاه ه لدون شك ستكون حاملة بتفصي
عكس كل هذا التجزيء في وضع الاستثناءات، نجد المشرع التونسي قد حدد قائمة  وعلى

الخاضعين لأحكام مجلة الشغل والتي تتمثل حسب الفصل الأول في محلات الصناعة التجارية 
ذا مهما كان نوعها، العامة والخاصة، ولو كانت لها صبغة مهنية أو خيرية. وك –والفلاحية وتوابعها 

محلات الصناعة التقليدية، والتعاضديات، والشركات المدنية، والنقابات، والجمعيات، والجماعات، مهما 
كان نوعها. ولم يضع استثناءات إلا من خلال تحديده للمقصود بهذا القطاع حيث لم يستثن سوى 

الأشغال المقامة في  . وكذا2المعامل التي لا تشغل إلا بوسائل الصناعة التقليدية لتحويل مواد أولية
. أما غير هؤلاء 4، والعملة الفلاحين المكلفين بإدارة المؤسسات الفلاحية3غابات تعود لملك صاحبها

بما في ذلك المتدربون والمتدرجون  -بطاقة الخلاص–فحقهم محفوظ في الحصول على ورقة الأداء 
 5الذين تم تنظيم عملهم من خلال مجلة الشغل نفسها.

                                                 

 وتخصيص مساكن لبوابين في البنايات المعدة للسكنى. المتعلق بتعهد البنايات، 5477أكتوبر  4الصادر بتاريخ   572. 524ظ.  -1 
 البند الخامس من الفصل الثالث من مجلة الشغل. -2 
 البند السادس من الفصل الثالث من مجلة الشغل. -3 
 القفرة الثانية من البند السادس من الفصل الثالث من مجلة الشغل. -4 
 .224إلى  282لباب العاشر من مجلة الشغل، الفصول من تم تنظيم التكوين المهني في تونس من خلال ا -5 
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الأداء     قا من المعطيات الواردة في هذا المطلب يمكن القول أن نطاق تطبيق ورقة انطلا      

ليس مرتبطا دائما بنطاق تطبيق مدونة الشغل ككل، إذ يمكن أن يكون نطاق تطبيقها قائما باستقلال عن 

ل على تطبيق أحكام أخرى من نفس القانون، وإذا كان الحال هكذا، فهل الحماية القانونية لحق الحصو

 ورقة الأداء تسمح بالحفاظ على مستوى نطاق هذا التطبيق ؟؛ هذا ما سيكون مضمون المطلب التالي.

                                                                                                                                                              

من قانون العمل رقم  580إلى  527وهو نفس ما نهجه المشرع المصري الذي نظم مزاولة عمليات التدريب المهني من خلال المواد من 
 من نفس القانون. 588إلى المادة  58 5، ونظم التدرج المهني من المادة5002لسنة  55
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الحماية القانونية  :المطلب الثاني 

 لحق الأجير في ورقة الأداء

النزاع حول أداء الأجر أو عدم أدائه هو من أكثر نزاعات الشغل شيوعا وأحد أهم أسباب  بما أن

، ونظرا لما 1راء، ولفض هذه النزاعات لابد من إثبات أداء الأجر أو عدم تحقق ذلكإضرابات الأج

تشكله ورقة الأداء  كوسيلة لهذا الإثبات، وما لها من أهمية بالنسبة الى الأجير حيث تمكنه من الاطلاع 

قة الورل جميع أداءاته، وأجزاء أجره، فقد جعل المشرع المغربي على مستحقاته، ومراقبة تفاصي

 مقرونة بجزاءات عن عدم أدائها، وعدم تضمينها، أحد البيانات المقررة قانونا.

فرنك، ويرتفع إلى  5400و200وإذا كان التشريع السابق قد حدد الغرامة في مبلغ يتراوح ما بين 

، فانه لم يكن قد وضع حدا أقصى لا يتجاوزه مجموع مبلغ 2فرنك في حالة العود 55000أو5000

د تحقق حالات العود، في حين أن التشريع الحالي، إضافة إلى أنه غير العملة التي تحدد بها الغرامة عن

درهم، نجده قد جعل تكرار الغرامة مقرونا بتعدد الأجراء الذين لم  200و200الغرامة فجعلها ما بين 

يانات القانونية، مع يحترم في حقهم التزام تسليم الورقة، أو بتعدد أوراق الأداء التي لم تحترم فيها الب

 .3درهم كسقف لا يمكن تجاوزه في جميع الأحوال 50.000تحديده مبلغ 

                                                 
 .42قلي، مرجع سابق، صعلي الص -1 

المتعلق بتقدير الأجور ودفعها على أنه "يعاقب كل من خالف مقتضيات ظهيرنا الشريف  5422يناير  58من قانون  55تنص المادة  -2 

 " فرنك ... 55000و5000فرنك أما في حالة العودة إلى المخالفة فيعاقب بغرامة تتراوح  بين  5400و  200بغرامة يتراوح قدرها بين 

 درهم عما يلي :  200درهم إلى  200من م.ش على أنه "يعاقب بغرامة من  272تنص المادة  -3 

 )...( ؛ -

 )...( ؛ -

 )...( ؛   -

عدم تسليم الأجراء ورقة الأداء، أو عدم تضمينهما البيانات المحددة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، المنصوص عليها في  -

 ؛ 270المادة 

 )...( ؛  -

 50.000على ألا يتجاوز مجموع الغرامات  270تتكرر عقوبة الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد ..  

 درهم."
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وعلى مستوى التشريع المصري نجد أن قانون العمل قد حدد عقوبة عدم احترام أحكام المادة 

ي في غرامة تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، ومضاعفاتها ف ،1المتعلقة بكشف الأجر

 .2حالة العود، مع عدم التنصيص على أي سقف لا يمكن أن تتجاوزه هذه الغرامات

أما المشرع الجزائري، فقد حدد غرامة تتضاعف بتعدد الأجراء المرتكب في شأنهم خرق 

 .3الالتزام، وبدوره وعلى غرار المشرع المصري لم يحدد المشرع الجزائري سقفا لمبلغ هذه الغرامات

ذاك نجد المشرع التونسي لم يحدد غرامة عن عدم تسليم المشغل بطاقة على عكس هذا وو

الخلاص لأجرائه، ولا عن عدم تضمينها البيانات القانونية، واكتفى بوضع غرامة عن عدم مسك دفتر 

الشيء الذي يجعل الانتقاد موجها للقانون التونسي لأن ما أعطاه للأجير باليد اليمنى سلبه باليد  4الأداء

نجد القضاء التونسي يؤكد و ت تضمن هذا التسليم،ى، مادام لم يقرن تسليم ورقة الأداء بجزاءااليسر

 .5واجب ملقى على عاتق المشغل ةعلى أن تسليم هذه الوثيق

، أن المشرع المغربي، هو 6وإذا كان الملاحظ على مستوى التشريعات المقارنة المتطرق لها

ي يمكن أن تصله مجموع الغرامات، مع عدم إمكانية تجاوزه، الوحيد الذي وضع حدا أقصى للمبلغ الذ

                                                 

ة ، بمثابة قانون العمل المصري، منشور بالجريدة الرسمي5002لسنة،  55القانون رقم،  من ق.ع. المصري. 22ويتعلق الأمر بالمادة  -1 

 .5002أبريل  7مكرر الصادرة بتاريخ،  58عدد، 

من ق.ع المصري على أنه "يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا  587تنص المادة  -2 

 ارية المنقدة لها.، ...( من هذا القانون، والقرارات الوز22تتجاوز خمسمائة جنيه، إذا خالف أيا من أحكام الموارد )... ، 

 وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود".

تم تتميمه وتعديله  55/08/5444الصادر بتاريخ:  العمل الجزائريالمتعلق بقانون  5440لسنة  40.  55حيث ينص القانون رقم  -3 

من خلال مادته .5442سبتمبر  7بتاريخ:  72منشور بالجريدة الرسمية عدد:  5442نوفمبر  54 الصادر بتاريخ: 824/42بالقرار رقم: 

دينار جزائري مع مضاعفة الغرامة في  5000و 200المتعلقة بمسك قسيمة الأداء تتراوح بين  42على أن غرامة مخالفة المادة  584

 حالة العود.

دينار كل من يخالف مقتضيات الفصول  20و 58أنه "يعاقب بخطية تتراوح بين من مجلة الشغل التونسية على  528ينص الفصل  -4 

 .... من هذه المجلة" 588... 

 هو المتعلق بمسك دفتر الأداء. 588والفصل 

، أورده محمد 525القسم المدني ، ص  5448، نشرية محكمة التعقيب لسنة 5448-5-57مؤرخ في  5884تعقيبي مدني عدد قرار   -5 
 .502بن عبد الله، مرجع سابق ص الهادي 

 .يتعلق الامر بالقانون الجزائري، و التونسي، و المصري -6 
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قد وضعت الغرامة كجزاء عند عدم احترام  لى مستوى جميع هذه القوانين، كونهافإنه ما يطرح ع

أي حق في التعويض عن عدم احترام هذا الحق، كما هو  رمقتضيات ورقة الأداء، دون أن تخول للأجي

، الشيء الذي يثار معه تساؤل حول مدى أحقية الأجير في المطالبة الوضع بالنسبة الى شهادة الشغل

 بهذا التعويض بناء على القواعد العامة ؟.

إلى انه إلى جانب الغرامة كجزاء  1في هذا الشأن نجد على مستوى الفقه الفرنسي من يذهب    

عويضات وذلك بناء على لمخالفة المشغل للمقتضيات المتعلقة بورقة الأداء، يمكن أيضا مطالبته بالت

القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية ؛ وأعتقد أن هذا التوجه يجب أن يؤخذ من طرف الفقه، 

والقضاء المغربي، مادام الأمر يتعلق بما هو في مصلحة الأجير؛ خاصة وأن المشغل في حالة عدم 

قانوني تفرضه عليه مدونة الشغل، مما تسليمه ورقة الأداء للأجير يكون مرتكبا لخطأ خرق التزام 

 ،   إذا ماترتب عن ذلك ضرر للأجير يجعله متحملا للمسؤولية التقصيرية

في نفس الإطار تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري، والمصري، عند إيرادهم لحكم ورقة 

اغة كل واحد ضرورة تسليم هذه الورقة للأجير، بل جاءت صيداء، لم يستعملوا صياغة تقضي بالأ

 :2منهما على التوالي بالشكل الآتي

"يدرج مبلغ الأجر، وجميع عناصره اسميا، في قسيمة الأداء التي تعدها المؤسسة المستخدمة    

 .3بصفة دورية"

في كشوف …"لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر    

 .4الأجور"

                                                 
1  - Durant vitu, traité de droit du travail, Dalloz, Paris, 1950, Tome 1, P 646-674 . 

      _  Jean pélissier- Alain Supoit- Antoine Jeammaud, Droit du travail, Dalloz, Paris, 2000, P 1044-1045. 

 وذلك عكس المشرع المغربي، والتونسي : -2 

 أجراءه..." يسلم بصياغة تفيد ضرورة التسليم حيث أوردت أنه "يجب على كل مشغل، أن 270فبالنسبة الى م.ش جاءت المادة 

لعملته... حجة  يسلم لمؤاجر أنمن مجلة الشغل التونسية حيث نصت على أنه "يجب على ا 582ونفس الشيء يقال على المادة 

 تسمى بطاقة الخلاص..."

 من ق.ع بالصياغة الآتية: L 582-2وكذا بالنسبة للقانون الفرنسي حيث جاءت المادة  

“..L’employeur doit remettre.. une pièce justificative dite bulletin de paie.” 

 من ق.ع الجزائري. 42المادة  -3 

 ق.ع المصري.من  22المادة  -4 
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زائري من خلال الصياغة المعتمدة ألزم المؤاجر بإعداد القسيمة بشكل دوري، إذن فالمشرع الج

؛ وحتى عندما وضع جزاءات لهذا المقتضى لم يتحدث عن أن الغرامة ن يلزمه بتسليمها للعاملدون أ

 من ق.ع. 42بل نص على أن الغرامة تتحقق عند الإخلال بالمادة  1تقوم عند عدم تسليم قسيمة الأداء

بالنسبة الى المشرع المصري، فقد اعتمد صياغة تفيد ضرورة توقيع كشف الأجر من  وحتى   

؛ وعلى الرغم من أنه وضع التوقيع كإحدى البيانات الإلزامية لما في ذلك من ضمانة طرف العامل

إلا أنه لم يورد ما يفيد ضرورة تسليم هذا الكشف للأجير،  ؛وى، وهذا على عكس المشرع المغربيأق

دارك ذلك حتى من خلال المادة المتعلقة بالجزاء الناتج عن عدم احترام مقتضيات كشف الأجر، ولم يت

 2فقط. 22حيث نص بدوره على أن الغرامة تقوم عند عدم احترام المادة 

عدم من رغم ال هب إلى أنه علىذ، ي3من هذا المنطلق نجد أحد فقهاء القانون الجزائري   

ن هذا التسليم التزام قانوني، نابع من مقاصد النص؛ فا داء، للأجراء،تسليم قسيمة الأالتنصيص على 

وبالتالي يمكن القول أن الفقه الجزائري، قد كان موفقا في إيجاد مخرج للوضع الذي أتى به المشرع 

لنص، ليتجاوز ذلك إلى استخراج مقاصد وغايات الحرفية لدراسة الالجزائري؛ حينما تخلص من 

 لتزام باللفظ والمبنى.المادة، وعدم الا

إلى مناقشة الموضوع على أساس أنه  4أما بالنسبة إلى التشريع المصري، فقد ذهب أحد الفقهاء   

لا إشكال يطرح ما دامت المنظومة القانونية المصرية المتعلقة بالعلاقات الشغلية، تشهد وجود قرار 

 تنص على وجوب هذا التسليم.، 5بشأن الشروط والأوضاع التي تتبع في إثبات تقاضي الأجر

                                                 
من ق.ع الجزائري  584من م.ش التي جاءت بصياغة تفيد إيقاع الغرامة عن عدم التسليم، في حين المادة  272وذلك عكس المادة  -1 

 ، دون تحديد هذا الالتزام.42جاءت بصياغة تفيد أن الغرامة توقع عند الإخلال بالالتزام الوارد في المادة 

 ن العمل المصري. من قانو 587أنظر المادة  -2 

 522أحمية سليمان، مرجع ساق، ص:  -3 

 .78محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص:  -4 

 . 5420لسنة  225قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم -5 

فظ كل من تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار على أنه " إذا كان صاحب العمل يدفع أجور عماله بموجب بطاقة أجرة يحت -

الطرفين بنسخة منها، فيجب أن يضمن صاحب العمل بطاقتي الأجرة بيانا بالأجور المستحقة للعامل عن كل مدة يقبل عنها أجره، وأن 

يوقع العامل على قبضه لما يستحقه في البطاقة التي يحتفظ بها صاحب العمل، وإذا كان الأجر مقدرا على أساس الإنتاج، وجب أن 

 بيان مقدار إنتاج العامل مع بيان أجره عن الوحدة المنتجة. "  تتضمن البطاقة

 . 72 -72أورد القرار، محمد عزمي البكري" مرجع سابق، ص: 
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وبالإطلاع على هذا القرار نجد أن الأمر ينطوي على حماية قانونية للحق في الأداء ؛ لا نظير    

، وذلك على اعتبار أن هذه 1لها في القوانين المقارنة التي تطرقت لها سوى قانون العمل الفرنسي

ولى للأجير، والثانية لصاحب العمل، ويلزم أن المقتضيات تلزم المؤاجر باتخاذ نسختين من البطاقة، الأ

 تكون هذه الأخيرة موقعة من طرف الأجير.

يد المؤاجر، في  ومن ثم فهذه الشكليات التي تلزم بتحرير نسختين من ورقة الأداء، إحداهما تظل

من الملزم  تدعم موقف مفتش الشغل في مراقبة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بدفتر الأداء، مادام

للأجير، فيتم بهذا تجاوز أن يتضمن هذا الأخير جميع البيانات الواردة في أوراق الأداء المسلمة 

 .2إشكالية عدم استطاعة احتواء أوراق الأداء من طرف المفتش لمراقبتها

فإذا ما تحققت هذه الطريقة نصبح في وضعية تسمح بمراقبة ورقة الأداء إلى جانب دفتر الأداء، 

دة، خاصة فيما من طرف أعوان الدولة المكلفين بالتفتيش، ولا يخفى ما لهذا من فعالية على مستويات ع

يتعلق بمراقبة كتلة الأجور، وضبط كتلة الاشتراكات الواجب تحققها بالنسبة إلى مؤسسة الضمان 

داء موظفي المراقبة ، أن يكون مقرونا بآ3الاجتماعي، ولكن كل هذا يجب حسب الأستاذ بوظهرين

 لمهامهم بضمير.

، تنص 4من ق.ع 582L-20مادة وعلى مستوى القانون الفرنسي، نجد أن الفقرة الأخيرة من ال

على وجوب احتفاظ المؤاجر بنسخة من ورقة الأداء، بل الأكثر من ذلك حدد أجل الاحتفاظ بهذه الورقة 

نهج المشرع الفرنسي، فيما يخص كان على المشرع المغربي أن ينهج في خمس سنوات، واعتقد أنه 

 ورقة الأداء كوسيلة إثبات في يد الأجير.إلى بالنسبة  في ذلك من حماية قانونية أكثرهذه الضمانة لما 

وإذا كان هذا فيما يخص الحماية القانونية لحصول الأجير على ورقة الأداء فإنه بالنسبة الى 

بيانات التي يجب تضمينها في الورقة المحصل عليها، نجد أن المشرع المغربي لم يترك هامشا لاتفاق 

                                                 
 من قانون العمل الفرنسي. L143- 30انظر المادة-1 

 . 504أنظر في هذه الإركالية، علي الصقلي، مرجع سابق، ص:  -2 
3 -Abdellah boudahraine , droit sociale marocain, droit du travail, sécurité sociale, sochpress- université, 

Casablanca, 1984, p 96.  

4 - art. L 143- 3 annonce que “ …Les employeurs  doivent conservé un double des bulletins de paie de 

leurs salariés pendant cinq ans.’’. 
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، وقد فعل حسنا لما يمكن أن يطال هذه 1ا في هذه الورقةالأطراف على البيانات التي يجب إيراده

البيانات من تحكم المؤاجر فيها لصالحه كطرف قوي في العلاقة التعاقدية، وذلك على عكس شهادة 

 . 2لإيراد بيانات يتفق عليها الأطراف  -رغم ضيقه على–الشغل التي ترك فيها هامشا 

انات من خلال نص تنظيمي نجد أن المشرع التونسي وإذا كان المشرع المغربي قد حدد هذه البي

 3قد حددها من خلال مجلة الشغل نفسها دون أن يحيل على أي قرار أو نص تنظيمي.

على عكس القانون التونسي والمغربي، نجد المشرع المصري غير محدد لهذه البيانات لا من 

أن يكون كشف الأجر مفصلا  خلال القانون، ولا بالإحالة على قرار خاص بها، سوى أنه ألزم

 4لمفرداته.

تحديد هذه البيانات على مجلس الدولة عن طريق  في أما بالنسبة إلى القانون الفرنسي فقد أحال

 5إصدار قرار خاص بورقة الأداء.

                                                 
، يحدد البيانات 5002من سنة  2200المنشور في الجريدة الرسمية عدد  4/5/5002بتاريخ  02.282وزاري رقم حيث صدر القرار ال -1 

 اللازمة الورود في ورقة الأداء، إذ تنص المادة الأولى منه على أنه " يجب أن تتضمن ورقة الأداء البيانات التالية: 

والعائلي للمشغل، ومقر عمله ومهنته، وعنوانه، وكذا رقم الانخراط في اسم المقاولة، ومقرها الاجتماعي، أو الاسم الشخصي  -

 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

 الاسم الشخصي والعائلي للأجير، ورقم تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ -

 الصنف المهني؛ -

 تاريخ التشغيل؛ -

ل المؤدى أجرها بالسعر العادي؛ وعند الاقتضاء الساعات الإضافية، ونسبة الزيادة مدة الشغل المدفوعة الأجر مع بيان ساعات الشغ -

 المطبقة، وكذا عد ساعات التي تطابق الأجر المؤدى؛

 عدد أيام العمل المطابق للأجر المدفوع، -

 نوعية ومبلغ مختلف العلاوات المضافة إلى الأجر الأساسي؛-

 الاقتضاء؛ قيمة المنافع العينية عند  -          

 مبلغ الأجر الإجمالي للأجير؛  -

 نوعية ومبلغ مختلف الاقتطاعات؛ -

 مبلغ الأجر الصافي؛ -

 تاريخ تسليم ورقة الأداء؛ -

إذا كان الأجير يتقاضى أجره بالقطعة يجب علاوة على ما ذكر تضمين ورقة الأداء كل البيانات التي تمكن من احتساب مختلف 

  العناصر المكونة للأجر الصافي".

من م ش على أنه :" .. يمكن باتفاق الطرفين تضمين رهادة الشغل بيانات تتعلق بالمؤهلات المهنية  75تنص الفقرة الثانية من المادة  -2 

 للأجير وما أسدى من خدمات".

 من مجلة الشغل. 582أنظر المادة  -3 

 أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر".من ق ع المصري على أنه :" .. كشوف الأجر، على  82حيث تنص المادة  -4 

تنص على أن البيانات  5008يونيو  58الصادر بتاريخ  5008-205بمقتضى القرار رقم    L.143-.3حيث أضيفت فقرة إلى المادة  -5 

  التي تلحق بورقة الأداء يتم إصدارها عن طريق قرار لمجلس الدولة

« les montions qui doivent fuguerait ou être annexées au bulletin de paie sont déterminées par décret en 

conseil d’état. » 
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ويذهب الفقه الفرنسي إلى ضرورة تجنب أي بيان تمييزي على أساس ديني، أو عرقي، أو أي 

  1لجأ إلى ممارسة حق الإضراب في غضون الفترة المسلم عنها الورقة. إشارة تفيد أن العامل قد

الف ولحماية هذه البيانات من تلاعبات المشغل ذهب القضاء الفرنسي إلى اعتبار المؤاجر قد خ

عمل اقل ورقة الأداء إلى عدد ساعات عمل المأجور، إذا أشار عمدا في القانون، وقصد إخفاء ساعات 

 .2منجزة فعليامن عدد الساعات ال

إذن فالقضاء الفرنسي قد أسس لاعتبار ورقة الأداء غير الصحيحة وغير العاكسة للحقيقة بفعل 

المؤاجر عن قصد، أساسا لإدانة هذا الأخير؛ كما ذهب نفس القضاء إلى تحريم البيانات التي يمكن أن 

 3مثلي الأجراء.تميز بين ساعات العمل الفعلي وساعات الانتداب بالنسبة الى مندوبي وم

يتضح من خلال هذا أن ورقة الأداء في ظل القضاء الفرنسي لا يجب أن تتضمن أي إشارة 

 لممارسة حق الإضراب، أو لنشاط تمثيل الأجراء.

إلا أنه إذا كانت إحدى بيانات الورقة لا تعكس الحقيقة بفعل خطأ المؤاجر دون قصد، فإنه يكون 

إدانته ويبقى للمحكمة السلطة التقديرية في إقرار وجود نية التغيير ملزما بتصحيح هذه البيانات، دون 

 .4من عدمها

وفي اعتقادي يمكن للقضاء المغربي أن يذهب في هذا الاتجاه الذي كرسته محكمة النقض 

الفرنسية، وذلك باستدعاء المقتضيات المنظمة للمستندات المعدة للإثبات في إطار القانون المدني، 

غلين المتلاعبين ببيانات الورقة، والمستغلين لوضعيتهم كطرف قوي في المعادلة، لإيراد لمحاسبة المش

 بيانات تخدم مصالحهم وغير عاكسة للواقع.

إلى جانب هذا فإنه ما يؤخذ على المشرع المغربي ومشرعي القوانين المقارنة، عدم إيرادهم لأي 

عكس الوضع بالنسبة الى دفتر الأداء الذي  ىمقتضيات تحمي ورقة الأداء من التشطيب، والتحوير، عل

يجب مسكه دون ترك فراغ ولا بياض، ولا تحوير أو تشطيب، لما لهذه الشكليات من دور في منع كل 

 تزوير في الورقة. 

                                                 
1 - JEAN – Pierre TAIEB, op cit., p 164.  
2 - cass. Soc du 4- 3-2003. Www file : // A : /droit sociale ( actualité juridique et dossier du droit social). 

Htm.   5007طلاع يناير تاريخ الا
3 - C- RADE , C- DECHRISTE, op cit, p 485.  
4 - Daniel marchand, le droit du travail en pratique , op cit.p 179. 
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فورقة الأداء إذا سلمت للأجير، فإنها لا يمكن أن تكون محمية  من تحويرها أو التشطيب على 

ر غير معصوم من محاولات التلاعب بيانات الورقة؛ ما يمكن أن ينتج عنه بياناتها باعتبار أن الأجي

نزاع حول القائم بعملية التشطيب، والتحوير، بين المؤاجر والأجير؛ ونظرا لما وصل إليه البحث 

القانوني من ناحية ضرورة الموازنة بين مصالح طرفي العقد خدمة للمصالح الاقتصادية، فإنه لمن 

ون هناك أي تشطيب أو تحوير على الورقة، وكان يمكن للمشرع أن يتحاشى هذا الضروري ألا يك

الخاص بورقة الأداء على الشكل  1القصور الحمائي  لو أنه أورد المادة الأولى من النص التنظيمي

 التالي:

 ، ودون ترك فراغ، البيانات التالية:...".ورقة الأداء دون تشطيب أو تحوير " يجب أن تتضمن

لاحظ في هذا الشأن أن جل الكتابات الفقهية المتعلقة بالموضوع لم تطالب بمثل هذا التدبير وما ي

حين رأى أنه لمن المستحسن ان تكتب بيانات   2الوقائي، سوى ما ذهب إليه أحد الفقهاء الفرنسيين

 الورقة بحروف واضحة.

ع بالنسبة إلى وصل وعلى مستوى آخر فإنه يمكن الجزم، بأن الأجير الأمي؛ على عكس الوض

صافي الحساب؛ لم يستفد من أي حماية قانونية في مسألة ورقة الأداء، إذ لا وجود لأي مقتضى قانوني 

يستلزم حضور طرف آخر عند تسليم ورقة الأداء للأجير الأمي، الشيء الذي سيحول دون تمكنه من 

 .صة فيما يتعلق بمبلغ الأجرالاطلاع على مضمون هذه الوثيقة، والتأكد من صحة ما ورد فيها خا

هذا إضافة إلى أن القانون لا يلزم المؤاجرين، بكتابة هذه الورقة باللغة العربية؛ والواقع يثبت أن 

وتقنية ورقة الأداء في  ة، لتنضاف صعوبة اللغة إلى صعوبةمعظم أوراق الأداء تكتب باللغة الفرنسي

 الدراسي المتوسط، او الضعيف.حد ذاتها بالنسبة إلى المستخدمين ذوي المستوى 

وإذا كانت ورقة الأداء في ظل التشريع السابق معفية من حقوق التنبر والتسجيل بصريح عبارة 

، فإن م.ش. قد سكتت عن هذا الأمر ولا 3الفصل العاشر من القانون المتعلق بتقدير الأجور ودفعها

أن عقد الشغل هو الذي يعفى من رسوم من م.ش التي تنص على  54يمكن لنا استنباط ذلك من المادة 

 التسجيل والتنبر.

                                                 
 حيث نجد الصياغة الحالية من هذه المادة على الشكل التالي:" يجب أن تتضمن ورقة الأداء البيانات التالية:..." -1 

2 - Daniel marchand, op cit.p 178. 

 

 ينص هذا الفصل على أنه:" .. تعفى من حق التنبر بطاقة الأجرة المثبتة لتسديد الأجور..." -3 
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وإذا كانت هذه الورقة معفية بشكل آلي من رسوم التسجيل، فإن إعفاءها من رسوم التنبر وإن لم 

يأت بنص صريح كما كان عليه الوضع سابقا، نجد الواقع قد أعفاها من هذه الرسوم بحكم العادة، إذ أن 

على تحرير هذه الورقة دون خضوعها لحقوق التنبر، قد ساروا على نفس المؤاجرين وبحكم اعتيادهم 

المنوال، غير أن ذلك لا يعني أنهم معفيون قانونا، عكس المؤاجرين التونسيين المعفيين من هذه الرسوم 

 لتسجيل والطابع الجبائي على أنه: بقوة قانون التسجيل والطابع الجبائي، حيث تنص مجلة ا

 الطابع الجبائي الموظف على العقود والكتابات: " تعفى من معلوم

5- ... 

 1الوصولات المتعلقة بدفع أجور المستخدمين." -5

وعلى مستوى الغرامة التي يتحملها المؤاجر عند عدم تسليم ورقة الأداء أود أن أشير إلى أن 

تزام للى الابقى دون جدوى بالنسبة اد ظروف التشديد، أو التخفيف، يالهامش الذي حدد للقضاء لاعتما

بمقتضيات ورقة الأداء، لأن تشديد العقوبة في الحد الأدنى لها، يلعب دورا هاما بالنسبة إلى تحديد 

العقاب الجزائي في المادة الشغلية لما يضفيه هذا العقاب من هالة وميزة خاصة لاحترام مقتضيات 

مستوى الخبرة العملية  جاءت لحماية طرف ضعيف، ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل حتى على

 والفنية.

أن أثر مخالفة مقتضيات ورقة الأداء يقتصر على الغرامة،  إلى وفي الأخير تجدر الإشارة

والتعويض إن رأى القضاء لذلك موجبا، بناء على قواعد المسؤولية التقصيرية؛ ولا يتعدى ذلك إلى 

أساس أنه لم يتسلم ورقة الأداء، إلا إذا أثبت  إلزام رب العمل بالوفاء بالأجر إلى العامل مرة ثانية، على

بذلك، وهذا    ء لا تسمح الأجير عدم توصله حتى بالأجر، على اعتبار أن القيمة القانونية لورقة الأدا

  الفصل الثاني من هذه الرسالة. ما سيكون موضوع

                                                 

، دار اسهامات في أورد هذا الفصل دون ذكر رقمه وبيانات القانون، محمد الهادي بن عبد الله، مجلة الشغل المعلق عليها  -1 
 502ص  ، 5002تونس، أدبيات المؤسسة، 
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 الفصل الثاني:
 القيمة القانونية لورقة الأداء

الأداء يبين لنا أن لا إلزام بتوقيع هذه الورقة لا من طرف المؤاجر ولا  إن التنظيم القانوني لورقة
الأجير، حيث إن المشرع لم يحدد أي شكلية إلزامية تعطي للورقة قيمة المحرر العرفي أو الرسمي، 
خاصة وأنها تنشأ من طرف المؤاجر الذي يسلمها للأجير، إذن فإنشاؤها لا يعدوأن يكون مجرد صنع 

 رف واحد من أطراف العقد.وثيقة من ط
إَضافة إلى هذا فالبيانات التي ترد فيها، وكما رأينا سابقا تفتقر الى ضمانات عدة، من قبيل عدم 
الشطب، والمحو مثلا، كما أن المشرع لم يحدد لنا أي ضمانة تحقق ورود جميع البيانات المفروضة 

 درهم. 200و  200تتراوح ما بين  قانونا، باستثناء تلك الغرامة التي تبقى هزيلة، ما دامت
من هذا المنطلق يطرح التساؤل حول القيمة القانونية لها، من حيث تسليمها، وكذا من حيث 

)المبحث      ية، في إطار منظومة الإثبات ككل. بياناتها، التي تطرح علامة استفهام عن جدواها العمل
 الأول(

سق القانوني الذي تأثر بالتطورات التي عرفتها وما دامت منظومة الإثبات هاته تندرج ضمن الن
المعاملات؛ كتداعيات للثورة الرقمية التي امتدت إلى كافة المجالات الحياتية، وحتمت على الإنسان أن 

، التي فرضت الإنترنيت كوسيلة لا محيد عنها لتحقيق 1يعيد ترتيب بيته على ضوء هذه الحقيقة الجديدة
فإن ورقة الأداء كجزئية من هذه المنظومة، وهذا النسق، تطرح نفسها لتثير  ما يسمى بالتعاقد عن بعد،

تساؤلا حول المكانة التي تتبوؤها في رحاب كل هذا، بمعنى هل يمكن الحديث عن ورقة أداء إلكترونية 
 ذات حجية قانونية، ولو نسبية، كالتي لورقة الأداء العادية؟.

بها من طرف جل المشرعين، كوسائل إثبات قائمة  فوسائل الإثبات الحديثة فرضت الإقرار 
بذاتها، وبالتالي الخروج من حالة التأرجح الفقهي، بين استيعاب القواعد العامة التقليدية، لهذه الوسائل 

 وعدم استيعابها.
المرجوع أساسا فهل في المنظومة القانونية المغربية ما يجعلنا نتحدث عن مقتضيات تشكل لنا 

 (المبحث الثانيورقة أداء ذات دعامة إلكترونية.) الحجية على إليها لإضفاء
                                                 

 .572، ص 5008، دسمبر 50كمال العيار: البعد الآخر للإنترنيت، مجلة القضاء والتشريع، العدد  -1 
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المبحث الأول: القوة الثبوتية لورقة 

 الأداء

 

إن ورقة الأداء وثيقة إثبات تنشأ من طرف المؤاجر ليسلمها الى الأجير، بعد تضمينها البيانات 
ة القانونية لهذا التسليم، خاصة الإلزامية المحددة قانونا، الشيء الذي يطرح معه ضرورة البحث في القيم

 لة الإثبات تخضع للحرية.ر عقد العمل عقدا شكليا، وترك مسأوان المشرع يتجه نحو عدم اعتبا
والقيمة القانونية هاته تنطوي على تساؤلات متعلقة بحجية التسليم في إثبات العلاقة التعاقدية؟، 

عموميتها للقول بأن ورقة الأداء وثيقة تغنينا عن وعلى مدى إسعاف المقتضيات القانونية لمدونة الشغل ب
 وجود عقد شغل مكتوب، وتغني القضاء عن الاعتماد على وسائل أخرى غير الوسيلة الكتابية؟.

لإجابات عن هذه التساؤلات، ولقواعد تهم ورقة التأسيس كيد أن القضاء سيلعب دورا مهما والأ
إلا من خلال مادتين، إلا أنه أمام عدم اعتبار التوقيع  الأداء كحجة مكتوبة، لم تنظمها مدونة الشغل

كعنصر إلزامي يتوجب إيراده ضمن ورقة الأداء، نجد الباب قد فتح لاختلاف التوجهات القضائية حول 
، فهل الذي يؤثر بشكل آلي على حجية بياناتها، الشيء (ل)المطلب الأو قوة الورقة، من حيث تسليمها
      أم أن الأمر يختلف من مسألة )المطلب الثاني(،داء تمتاز بها بياناتهانفس حجية تسليم ورقة الأ

 أخرى؟.إلى 
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المطلب الأول: حجية تسليم ورقة 

 الأداء.

 1يشترط القانون المدني أن تثبت الاتفاقات والأفعال القانونية التي تتجاوز قيمتها مبلغا معينا
الشغلية، لا اعتبار لهذا الشرط، وذلك راجع إلى وضعية بالحجية الكتابية، إلا أنه في مجال العلاقات 

، 2التبعية التي يكون فيها الأجير، والتي تقوم مانعا أدبيا يحول دون الحصول على الحجية الكتابية
العقد                 الشيء الذي جعل إثبات عقد الشغل، وعناصره يمكن أن يكون بوثائق أخرى غير 

 المكتوب.
 هي ورقة الأداء، فإلى أي حد يمكن لهذه الورقة إثبات وجود علاقة تعاقدية؟  وما يهمنا هنا

طرح هذا التساؤل، والخوض في مناقشته يجد منطلقه في مسألة تسليم الورقة للأجير، هذا ما 
يجعل إمكانية الاعتقاد بأن وجود هذه الوثيقة بين أيدي الأجير تفيد قيام العلاقة التعاقدية، وهذا ما ذهب 

ليه الأستاذ عبد الله بودهرين، حين اعتبر ورقة الأداء تقوم كدليل كافي لإثبات علاقة الشغل، في حالة إ
 .3عدم كتابة العقد

على ورقة الأداء كوسيلة  تعتمداكم الموضوع بالمغرب، حيث اوفي نفس المسار ذهبت مح
أكيد من خلال قرارات عدة على أن ، أما على مستوى المجلس الأعلى فقد تم الت4لإثبات العلاقة التعاقدية

                                                 
 من ق ل ع المغربي. 882أنظر المادة  -1 

 من قانون الاثبات الصري.   20والمادة:

 من مجلة الشغل التونسية 872والمادة 
2  -cass.soc. 28-4-1955.Bul. civ N° 345, p 257. 

- cass.soc .7 décembre- 1961 Bull.civ N° 1005 , P 803 

Cité par Magdalina tekely, le particularisme des mode de preuve en droit de travail, Mémoire pour 

l’obtention du D.E.A  en droit privé, faculté de droit sciences économiques et Gestion. Université Nancy 

II. Année Universitaire ; 2001- 2002, p 13 
3 - abdellah boudahrain, op cit, p 84   

 )غير منشور( 5002-50-54/ الصادر بتاريخ 80/02في الملف  282قرار محكمة الاستئناف بالناظور، تحت رقم  -4 

 غير منشور() 5002-55-52الصادر بتاريخ  522/05في الملف عدد  425قرار نفس المحكمة تحت رقم  -

، ورد " أن الطاعنة 5002-5-2، بتاريخ 7024/5005في الملف الاجتماعي عد د  72وفي قرار وارد عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحت رقم  -

 كانت تشتغل لدى رركة.. بمحلها حسب الثابت من أوراق الأداء المدلى بها.." )غير منشور(

   دون ذكر الرقم 5005-5-5المؤرخ في  5005/ 5822الابتدائية بالدار البيضاء، قرار في الملف الاجتماعي عد  وهذا ما تذهب إليه أيضا المحكمة -

 )غير منشور(

 وكذا المحكمة الابتدائية بفاس التي اعتبرت أن ورقة الأداء تثبت من خلالها علاقة العمل ومدته. -

أثر العمل القضائي على تكييف عقود الشغل،  ، أورده محمد سعيد5222رقم تحت  204/05في الملف عد  5005-02-54قرار صادر بتاريخ 
صادية رسالة النيل د.د. ع.م  في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقت

 .28ص  ، 5002 -5002جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية، 
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أوراق الأداء تقوم حجة على وجود علاقة شغلية، وقد ورد في إحدى قرارات المجلس ما يجعل من ورقة 
الأداء المسلمة بشكل تضمنت فيه جميع عناصر علاقة الشغل من تاريخ بداية العمل والأجرة، وتوابع 

لى هذا نجد أن المجلس قد جعل من ورقة الأداء، ، بالإضافة إ1الأجرة، حجة على وجود هذه العلاقة
:" ما دامت أوراق أداء الأجور، والتي 2وثيقة تقوم مقام عقد العمل المكتوب في غيابه، إذ ورد عنها أنه

-52تقوم مقام عقد العمل، والتي أدلى بهما المطلوب في النقض نفسه رفقة مذكرته المتعلقة بجلسة 
رتب في حقه جير مؤقت و ضمن التنصيص على صفته في العمل كأبمحكمة الاستئناف تت 55-5442

سنوات بصفة مستمرة في غياب اي عقد مكتوب،  4الاثر القانوني بعلة انه قضى في خدمة المشغل 
 ."  أساسيكون غير مرتكز على 

في اعتقادي، المجلس الأعلى من خلال هذا التوجه قد جانب الصواب عندما أسس لاعتبار  
ء بمثابة عقد عمل، لأن عدم الزام المشرع، توقيع هذه الأوراق سبب كاف للقول بافتقارها أوراق الأدا

للضمانات التي تجعلها ذات قوة توازي قوة عقد العمل، وما دام المجلس الأعلى جزءا من الجهاز 
كون قد القضائي، والذي يعتبر أكثر تأهيلا لتطبيق النصوص القانونية، والذي بنجاحه في هذه المهمة سي

حقق الحماية للأجير، هذه الحماية التي توخاها المشرع لأن الأمر يتعلق بطرف ضعيف، وحماية لا 
نما سبيل لتحقيق الموازنة بين المصالح، والوضعيات، فإنه كان عليه على الأقل أن يعلق 3تعتبر تحيزا ،وا 

من المتعاقدين، أو على توقيع  قيام ورقة الأداء مقام العقد على توفر عنصر التوقيع، سواء الخاص بكل
ذا  الأجير كحد أدنى، دون غض الطرف عن تكريس ضمانات أكثر بالنسبة الى توقيع الأجير الأمي، وا 

، قد تعطي انطباعا بإلزامية توقيع الأجير، 5من م.ش 270من يرى أن المادة  4كان هناك من الباحثين
ء من ذهب إلى أن الفقرة الثانية المذكورة، ليس معناها وبالتالي التزامه بما ورد بها، فإنه نجد من الفقها

                                                 
 )غير منشور(. 5002-4-55الصادر بتاريخ  245/2/5/5002في الملف الاجتماعي عدد  4548قرار رقم  -1 

ده، محمد سعيد ، أور5002-5-50بتاريخ  422/2/5/5005الصادر عن الغرفة الاجتماعية في الملف عدد  72وهذا ما يؤكد ما ورد في القرار رقم  -

 .28مرجع سابق، ص 

ونسي في نفس التوجه حيث ورد في إحدى قرارات محكمة التعقيب أن "بطاقات خلاص الأجور وإن كانت تثبت العلاقة التعاقدية، وقد ذهب القضاء الت- 

يمثل قصورا لكنها لا تكفي وحدها كدليل صالح لثبوت الفصل عن العمل تعسفيا مدام القانون قد نص على عدة أسباب تبرر الفصل، ولذا فالاقتصار عليها 

 يب" .في التسب

مرجع  ،أورده محمد الهادي بن عبد الله، 22، ص 5472، نوفمبر 5منشور بمجلة القضاء والتشريع، عد  5475مارس  5مؤرخ في  7745قرار عدد 

 .502سابق، ص 

، ص 5002ي العدد الثانمنشور في مجلة دلائل علمية،  5002-8-55، المؤرخ في 5507/2/5/5005في الملف الاجتماعي عدد  805قرار رقم  -2 

544. 

 .54، ص 5440، 55ادريس فجر، دور القضاء في حماية الأجير، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد  -3 

 .22سمير الرمضاني، مرجع سابق، ص  -4 

 ئ وصودق عليه" متبوعة بإمضائه".تنص على أنه:" ... ويسري هذا الحكم ولو ذكر الأجير في ذيل الوثيقة "قر 270الفقرة الثانية من المادة  -5 
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أن الإمضاء يكون إجباريا، غير أنه قد يحدث في الواقع العملي أن يقوم المشغل بجعل الأجير يضع 
بصمة أصابعه أمام شاهدين أحدهما تم اختياره من طرف الأجير، ولكن هذا ليس معناه أن ورقة الأداء 

1الأجيروصل يتوجب إمضاؤه من طرف 
. 

إذن فورقة الأداء وفقا لهذا، مجرد ورقة تفيد التوصل بالأجر، وتسليمها لا يفيد وجود دليل كتابي  
ما دام الأمر يتعلق بكتابة صادرة ممن يحتج بها  2تام، بل يمكن اعتبارها مجرد بداية حجة بالكتابة

 والمتمثلة في: 4، وما دامت وثيقة تتحقق فيها شروط قيام مبدأ الثبوت بالكتابة3عليه
 وجود كتابة -5
 صدور الكتابة من الخصم أو من يمثله. -5

 .5جعل وجود الحق المدعي به قريب الاحتمال -2

إن اعتبارها كبداية حجة بالكتابة يلزمنا باستدعاء القواعد القانونية المدنية المنظمة لهذه النقطة، 
 إثبات العلاقة الشغلية. والتي تجعل لهذه الحجة قوة نسبية تحتاج الى ما يؤديها، لتحقيق

وكما قلت سابقا فإن كل هذا يطرح عند غياب التوقيع في ورقة الأداء، أما عند توفر عنصر 
ب قوة الورقة العرفية، لترتفع قوتها الثبوتية من مجرد سالتوقيع، فإنه من الممكن القول ان الورقة ستكت

 وط هذه الأخيرة لا تتجاوز شرطي:بداية حجة بالكتابة، إلى قوة الورقة العرفية ما دامت شر 
 الكتابة.  -أ 
 التوقيع. -ب

عند وجود التوقيع على هذه الوثيقة منطقيا في ورقة الأداء، فإنه  عنصر الكتابة مفترض أنوبما 
يمكن للقضاء أن يجعلها في مقام عقد الشغل، لأن التوقيع هو الشرط الجوهري في الورقة العرفية المعدة 

                                                 
1  - abdellah boudahrain, op cit, p 85. 

 .504محمد برادة غزيول، إركالية الأجر وتوابعه في النزاعات العمالية، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، مرجع سابق، ص  -2

نه أو ممن بها عليه أو ممن أنجز إليه الحق عصادرة ممن يحتج  كانت  تابةمن ق ل ع م على أنه " تسمى بداية حجة بالكتابة، كل ك 887تنص المادة  -3 

 ينوب عنه".

 مبدأ الثبوت بالكتابة، مرادف لعبارة بداية حجة بالكتابة، وهي عبارة تستعمل من طرف الفقه المشرقي. -4 

ر الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الثالثة، دون ذكر في تحليل هذه الشروط يراجع، عباس العبودي، ررح أحكام قانون الإثبات المدني، دا -5 

 وما بعدها. 555تاريخ الطبع، ص 
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ن لم تكن مكتوبة بيده وخطه، كما أنه يشكل عنصرا للإثبات لكونه يؤ  سس لنسبة الكتابة الى موقعها وا 
 . 1تزام بمضمونهالينم عن إرادة صاحبه في الا

ولهذا فإن خلو ورقة الأداء من هذا العنصر لا يجعلها دليلا كتابيا كاملا يقيمها مقام العقد 
 .م الاعتمادده، أو عالمكتوب، وتبقى مجرد مشروع دليل، يحتمل الاعتماد علي

واعتبار ورقة الأداء الموقعة بمثابة ورقة عرفية تقوم مقام عقد الشغل المكتوب، مقرون بشرط عدم  
المنحى من ط في هذا ابالاستئناف بالر ، ويمكن استنباط توجه محكمة 2إنكارها من طرف أحد الخصوم

لة لبصمة الأجير، تعتبر دليلا كتابيا تاما، ي ذهبت فيه إلى أن ورقة الأداء الحامخلال إحدى قراراتها الذ
يثبت توصل العامل بتعويضه عن الأقدمية ما دام أنه لم يستطع إنكار البصمة الواردة في الوثيقة 

 .3المذكورة
غير الموقعة رت سابقا، قد أقام ورقة الأداء أما على مستوى المجلس الأعلى فإنه إذا كان كما أش

عتبار ورقة الأداء الحاملة لبصمة الأجير بمثابة حجة إنه أسس أيضا لاد العمل المكتوب، فمقام عق
الصادر عن الغرفة الاجتماعية الذي ورد فيه" حيث تعيب  ة، وهذا ما نستشفه من خلال قرارهكتابي

الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وذلك أن المحكمة ذهبت إلى أن بداية العمل 
رغم أن الطاعنة أكدت أن بداية العمل كانت سنة ال على ستنادا إلى شهادة الشهود،ا 5448كانت سنة 

                                                 

 .42، ص 5477وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي، دون ذكر مكان الطبع، الطبعة الأولى، سنة  ادريس العلوي العبدلاوي، -1 

 حيث صدورها ممن وقع عليها، ومن حيث صحة ما ورد فيها.حيث تعتبر الورقة العرفية حجة بين الطرفين من  -2 

قة فبالنسبة إلى حجيتها من حيث صدورها ممن وقع عليها نجد أنه إذا اعترف صاحب الحق صراحة بصدور الورقة منه أو ضمنا بسكوته اكتسبت الور 

ة لإثبات العكس، إلا عن طريق الطعن فيها بالزور، أما إذا أنكر صراحة العرفية الحجة الثبوتية التي تمتاز بها الورقة الرسمية، وبالتالي تصبح غير قابل

خطية وفقا للإجراءات التي ب إحالة هذه الورقة على خبرة  التوقيع أو الخط، فإنه يبقى على المتمسك بها أن يثبت صحة توقيع المحتج بها عليه، وذلك بطل

كانت الورقة مصادق عليها من طرف مصلحة تصحيح الإمضاءات فإن هذ التصديق يعتبر في هذه يرسمها قانون المسطرة المدنية في باب التحقيق، وإذا 

 الحدود بمثابة ورقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور.

 42أنظر المعطي الجبوجي، مرجع سابق، ص 

 إذن فورقة الأداء الحاملة للتوقيع تحتمل الطعن بالإنكار والتزوير.

 حيث ما ورد فيها، فإنه يتوجب التمييز بين نقطتين: أما على مستوى حجيتها من 

توقيعه صراحة أو الأولى، صدور البيانات الواردة فيها من الموقع عليها، ومعنى تلك الحجية التي تكتسبها الورقة العرفية، هو اعتبارها كإقرار موقعها ب

 ذا الشخص، ولا يجوز له إنكاره بعد ذلك إلا عن طريق الطعن بالزور.ضمنا، وتصبح تبعا لذلك البيانات المدونة فيها دليلا ثابتا في اتجاه ه

ررها  أما النقطة الثانية، فتنطوي على صحة هذه البيانات في ذاتها، أي هل هي جدية أم صورية، ذلك أن ما حرر بالورقة العرفية، واعترف به مح

 .24، مرجع سابق، ص ثبات. عن المعطي الجبوجيمقررة للإبتوقيعه لا يمنعه من إثبات صورية التصرف وفقا للقواعد ال

 )غير منشور( 5002-4-57الصادر بتاريخ  55/08/52في الملف رقم  278قرار رقم  -3 

أكد أن ورقة الأداء الموقعة ترتفع من مجرد اعتبارها مجرد  47/205/02/52في الملف عدد  245في نفس التاريخ صدر عن نفس المحكمة قرار رقم  -

فقة المقال ة بالكتابة إلى الحجة الكتابية التامة، وتسبق على رهادة الشهود حيث ورد في القرار "حيث إنه بالاطلاع على ورقة الأداء المدلى بها ربداية حج

إن كان هناك تعاقد وهذا التعاقد نسخ ما قبله  5000-50-52وهي موقعة من طرف الأجير، والتي أسند  فيها النظر..، وإنه التمس العمل لدى المشغلة  في 

 سابق، وهذه الحجة الكتابية مسبقة على رهادة الشهود التي لم يعد لها أدنى اعتبار" 
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. الحاملة لبصمة المطلوب، وبذلك تكون 5005يناير  -8اعتمادا على ورقة الأداء المؤرخة في  5444
 المحكمة قد رجحت شهادة الشهود على الحجة الكتابية.

أي  5444-4-5في مدة العمل فهي قبل لكن حيث إن المحكمة لما اعتمدت شهادة الشهود 
هي فترة قبل التاريخ الوارد في ورقة الأداء المدلى  د، ويكون ما أكده الشهو ءالتاريخ المضمن بورقة الأدا

 . 1بها من طرف المشغلة، ولم ترجح شهادة الشهود عن الحجة الكتابية
، حيث تنقسم الأوراق دة هنانوع الحجة الكتابية المقصو  وبالرغم من أن المجلس الأعلى لم يحدد

إلى أوراق عرفية، وأخرى رسمية، فإن المنطق القانوني السليم يقتضي القول بأن  ،التي تعتبر أدلة كتابية
 المقصود هنا هي الأوراق العرفية ما دامت الرسمية منها يشترط فيها أن:

 يتلقاها موظفون عموميون -أ
 لتوثيق.بتحريرها، وله صلاحية ا اأن يكون الموظف مختص -ب

2احترام الشكل المحدد قانونا للوثيقة -ج
 

من م.ش أن هذه الشروط غير مفترضة في ورقة الأداء، وهذا ما  270إذ الواضح من المادة 
يستفاد من قرار آخر صدر عن المجلس الأعلى اعتبر فيه أن الطعن القائم على أساس كون شهادة 

، وأنها وثيقة رسمية معترف بها قضائيا ضمن وسائل الأجر تعتبر حجة كتابية، لا يطعن فيها إلا بالزور
 .3الإثبات، هو مرتكز على غير أساس

أن الصورة الفوتوغرافية لورقة الأداء  قراراته ىاحد المجلس الأعلى من خلالفي السياق ذاته أكد 
 4.عليها الا يمكن أن تعتمد كدليل إلا إذا كانت مصادق

لوثائق المعتمدة للإثبات في المادة الاجتماعية إن هذا القرار يكرس مسألة خضوع صور ا
 ؛6سابق، وهذا ما أسس له المجلس المذكور في وقت 5لمقتضيات القانون المدني المنظم لهذه المسألة

                                                 
 )غير منشور( 5002-5-54المؤرخ في  5002/2/5008في الملف الاجتماعي عدد  24قرار رقم  -1 

 من ق ل ع المغربي. 854المادة  -2 

 )غير منشور( 5008-5-52الصادر بتاريخ  455/2/5/5008في الملف الاجتماعي عدد  575قرار رقم  -3 

ما يلي" حيث ثبت ما نعته الوسيلة الأولى  5002-2-5الصادر بتاريخ  552/24/5/5002،في الملف الاجتماعي عدد 244حيث ورد في القرار رقم  -4 

.. المدلى بها من طرف الأجيرة عبارة عن صورة فوتوغرافية في رقها الأول على القرار، ذلك أن الطاعن دفع خلال مقاله ألاستئنافي بأن ورقة الأداء

لقانون غير مصادق عليها، والمحكمة لما اعتمدت هذه الوثائق في احتساب التعويضات، رغم المنازعة فيها، ولم تجب عن الدفع، كان قرارها خارقا ل

 .28يتعين نقضه". أورده محمد سعيد، مرجع سابق، ص

 من ق ل ع م. 885، 885، 880أنظر المواد  -5 

 )غير منشور( 5002-5-4صادر في  4445/2/5/08في الملف عدد  552قرار الغرفة الاجتماعية رقم 6 
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 ، فإنه لا يمكن أن نعتمده كأساس للقول بأنالمذكور سابقا 244وبالعودة إلى القرار الحامل للرقم      
ر ورقة الأداء حجة كتابية كيفما كان الحال التي أتت فيه، فليس من الأعلى يؤسس لاعتبا المجلس

      .منطق القانون القول بأن ورقة الأداء غير الحاملة للتوقيع، هي حجة كتابية، بل هي مجرد بداية حجة
يمكن القول منذ البداية أن الأمور اختلطت على المجلس  المذكور في القرارو بناء على ما ورد      

على لأنه إذا كان الأمر يتعلق بورقة أداء غير موقعة فإنه لا مجال للقول بضرورة انطباق الأ
المقتضيات المنظمة لصور الوثائق عليها، لأنها لا تعدو أن تكون سوى بداية حجة كتابية، وعلى هذا 

 دام الفصلما  ،الأساس ما كان على المجلس الأعلى اعتبار صورة هذه الوثيقة تستلزم المصادقة عليها
 شترط هذه المصادقة إلا في نسخ الأوراق الرسمية، والعرفية.لا ي 1من ق ل ع 880

كان الأجدر الإشارة أما إذا كان الأمر يتعلق بورقة أداء اكتملت فيها شروط الورقة العرفية، فإنه 
ن حيثية ، فإ، ولكي لا أذهب بعيدا بالاحتمالاتن الورقة متوفرة على عنصر التوقيعكو  في القرار إلى

لك الإشارة إلى ذاتم وعند توفر هذا العنصر غالبا ما ت لى توفر عنصر التوقيع،القرار واضحة ولا إشارة إ
من طرف الغرفة الاجتماعية، وبالتالي فالقرار المذكور يتعلق بورقة أداء خالية من عنصر التوقيع، ما 

قة الأداء، والأكثر من ذلك فإنه جانب جعله يكرس تذبذب مواقف المجلس الأعلى في مسألة طبيعة ور 
الصواب، لأن المشرع كما أشرت كان واضحا في مسألة ضرورة المصادقة على النسخ، عندما نص 

 ،صولهالأالإثبات التي قوة على أن نسخ أصول الوثائق الرسمية والعرفية هي فقط التي يكون لها نفس 
ورقة رسمية، ولا عرفية  لا هي الأداء الغير الموقعة الرسميون، وورقةلموظفون إذا شهد بمطابقتها لها ا

ن كانت متضمنة لجميع البيانات القانونية الملزمة    لتضمين فيها.اوا 
 2توقيعها أو وضع البصمة عليها عند في نفس السياق ما يؤكد اعتبار ورقة الأداء كورقة عرفية

، فعلى 270لفقرة الثانية من المادة ما ذهب إليه المشرع من خلال مدونة الشغل، وبالضبط في ا دنج
، 3اعتراف المحرر بتوقيعهمن رغم ال على غرار إمكانية إثبات صورية التصرف الوارد في الوثيقة العرفية

                                                 
من ق.ل.ع على أنه "النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، وإذا رهد  880ينص الفصل -1 

ن الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ، يسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير بمطابقتها الموظفو

 الفوتوغرافي"

بيع المدنية الصرفة، نجد خلافا حول مدى مشروعية الاعتداد بالبصمة كتوقيع، أنظر في هذا الخلاف، أستاذي الحسين بلحساني، ال تفي مجال العلاقا -2 

 .88-82،ص 5002والكراء وفقا للقواعد العامة والتشريعات الخاصة، مطبعة الجسور وجدة، 

 لة.إلا أنه في مجال علاقات الشغل نجد أن الفقه والقضاء متفق على اعتبار البصمة بمثابة توقيع نظرا للأمية التي تهيمن على الطبقة العام

 )غير منشور(  5002-5-54بتاريخ  5002/2/5/5008ي الملف عدد ف 24قرار المجلس الأعلى رقم  :في القضاء أنظر

 لفقه أنظر:في ا

-   Abdellah boudahraine , op cit, p 85 

 وذلك من حيث صحة بيانات الورقة العرفية من كونها جدية أو صورية. -3 
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، ولو كانت موقعة بتوقيع مسبوق بعبارة "قورئ الأداءللأجير إمكانية الطعن في ورقة نجده جعل 
م يتوصل بها، ويكون هذا ل على أن المبالغ المسجلة فيها ل، إذ تتاح للعامل إقامة الدلي1وصودق عليه"

 .2ع الوسائل، كالدفاتر التجارية المتخذة بانتظاميجمالإثبات ب
هو أخذه بعين الاعتبار المركز الضعيف إلى قرار هذا المقتضى الحمائي،  والأكيد أن دافع المشرع

يكون في الغالب ناتجا عن موافقة على  لا جللأجير، لأن قبول هذا الأخير للبطاقة دون تحفظ ولا احتجا
نما يكون نتيجة للظروف التي يوجد فيها، إذ يكون في حاجة ملحة إلى قبض المبالغ  محتواها، وا 
الموضوعة تحت إمرته ليقوم بشؤونه، ويلبي حاجياته، وهو في حالة تبعية للمؤاجر تمنعه من منازعته، 

ة إلى أن كثيرا من العمال لا يعرفون حقوقهم بالضبط، ولا حفاظا على عمله ومصدر رزقه، هذا بالإضاف
 .3يريدون المخاطرة بعملهم بسبب مطالبة يمكن أن تعتبر غير موفقة

كما أنه لا يعتبر تنازلا من الأجير عن حقه في الأجر وتوابعه القبول الصادر منه لورقة الأداء، 
ذا أنكر العامل توصله بالأجر، فإن ص ى الأجر، وأنه سلم ورقة له أن يثبت أنه أداحب العمل يبقى وا 

 .4الأداء التي تضمنت كل البيانات المتعلقة لهذا الأجر
بات أن الأجور المسجلة لا تعني بأن بياناتها حقيقية إذ يمكن للأجير إث قة الأداء الموقع،إذن فور 
بات صورية ما ورد فيها أعلى من الأجر الحقيقي، إذن فالأمر يتعلق بورقة عرفية، يمكن إث ةعلى البطاق

وفقا للقواعد العامة، إلا أنه في حالة عدم استطاعة إثبات هذه الصورية، فإنه يعتبر ما ضمن بالورقة 
صحيحا، بمعنى أن الأجير الذي لم يتمكن من إثبات اختلاف الأجر الحقيقي عن قيمة الأجر المكتوب 

 .5يكون معرضا لاعتبار الأجر المكتوب، هو الأجر الحقيقي
                                                                                                                                                              

 من ق ل ع م. 825أنظر الفصل 

من مجلة الشغل التونسية في فقرتها الأولى على أنه " تسلم العامل لبطاقة خلاصة بدون  582في نفس التوجه ذهب المشرع التونسي حيث تنص المادة  -1 

حكام احتجاج أو تحفظ منه لا يعتبر تخليا من طرفه عن خلاص كامل الأجر أو جزء منه، وعن العلاوات، وما يضاف للأجر من منح استحقها عملا بالأ

 الأحكام النارئة عن الاتفاقيات المشتركة أو القرارات التحكيمية، أو قرارات اللجان الجهوية للشغل الفلاحي".القانونية أو الترتيبية، أو التعاقدية، أو 

 .5422من مجلة الشغل لسنة  82وقد كان المشرع التونسي يقر بنفس الحكم في التشريع السابق، وذلك من خلال المادة 

 .72نسية، الطبعة الأولى، ص أنظر "  قانون الشغل" دائرة الشغل، الجمهورية التو

، وأمام عدم إلزام قانون العمل اللبناني المؤاجر بتقديم وثيقة تثبت أداء الأجر، قد جعل أي ورقة تهدف إلى إبراء يوتجدر الإرارة إلى أن القضاء اللبنان

زل من طرف الأجير. حيث ورد في قرار صادر عن محكمة ذمة المشغل من الأداءات تجاه الأجير، تعتبر باطلة في الحالة التي تنص على أنه قد تم التنا

ما يلي" وحيث لجهة الإدلاء بأن الإبراء والإسقاط باطل لأنه  544/5442في الملف الاجتماعي عدد  5442يناير  52بتاريخ  48التمييز المدنية تحت رقم 

 عنه..." تناول تنازلا عن بدلات غلاء المعيشة، لأنها جزء من الراتب لا يجوز التنازل

 .25، ص 5005أورد القرار بيار إميل طوبيا، الدليل العملي في قضايا الصرف التعسفي، المؤسسة الحديثة للكتاب، الجزء الأول، لبنان،  
2  - abdellah boudahraine , op cit, p 84. 

 .502علي الصقلي، مرجع سابق، ص  -3 

 .22الحاج الكوري، مرجع سابق، ص   -4 

أورده دون ذكر عدد الملف، منية الرياري، لمياء بن سلامة،  5002-5-54الصادر بتاريخ  44أكده المجلس الأعلى من خلال القرار رقم  هذا ما  -5 

 .42مرجع سابق، ص 
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ذا كانت المادة  تقضي فقط بإمكانية إقامة الدليل على أن المبالغ المسجلة في ورقة الأداء،  270وا 
سواء كانت موقعة أو غير موقعة، هي مجرد مبالغ صورية، ولم يتوصل بها فعليا، فإنه يمكن للأجير 

تكون موقعة، وهذا  ة أي بيانات من البيانات الأخرى التي ترد في الورقة شرط أنيأيضا أن يدفع بصور 
الحكم ينتج عن تطبيق قواعد الطعن في الورقة العرفية، وليس له موقع ضمن مقتضيات مدونة الشغل 

الذي يقضي بأنه أجير  ة موقعة، يكون للأجير الدفع بالبيانبشكل مستقل، وبالتالي فإذا كانت هذه الوثيق
ر أن ثبوت صحة التوقيع لا يعني أكثر مؤقت شرط أن يثبت أنه بالفعل أجير مستمر، وذلك على اعتبا

من نسبة التوقيع إلى الموقع، وليس هناك ما يمنع تكذيب مضمون الورقة العرفية، دون اللجوء إلى 
 .1الطعن بالتزوير، بل يجوز أن يتم إثبات خلاف ما هو مكتوب بها بالكتابة أو بغيرها

قة الأداء وقبولها، بمثابة إيقاف بأن تسليم ور  نب آخر فالمؤاجر لا يستطيع الإدعاءومن جا 
احتجاج أو  انون، ولو كان تسليمها لم يرافقهلأن ورقة الأداء تظل قابلة للمراجعة بقوة الق ،2للحساب

الحساب لا يعتبر موقوفا إلا إذا  أن تحفظ، في حين أن إيقاف الحساب يمنع أي مراجعة، إضافة إلى
، عكس ورقة الأداء 3المتبادلة بصفة نهائية اوضعيتهم ركة بين الطرفين لتحديدتشمكانت هناك إرادة 

، أما إذا توافرت حساب الجاري بين الأجير والمؤاجرزاما قانونيا لا يهدف البتة إلى وقف التلالتي تعتبر ا
إرادة إيقاف هذا الحساب بين الطرفين، فإن ذلك لا يتم توثيقه عن طريق ورقة الأداء ما دامت قد حدد 

 ا من طرف المشرع.لها دورها مسبق
أما على مستوى الفقه والقضاء الفرنسي فقد ذهب بدوره إلى أن إثبات براءة ذمة المشغل بمجرد 

تي تنص من ق ع. الفرنسي ال L-582-80منسجما مع المادة  ،4تسليم ورقة الأداء، مجرد إثبات نسبي
أداء الأجر كله أو جزء دون احتجاج أو تحفظ من طرف العامل لا يعني على أن قبول ورقة الأداء 

، كما أن المشرع الفرنسي أقر بصريح العبارة بعدم 5منه، أو التعويضات، وملحقات الأجر التي يستحقها

                                                 
 .47ادريس العلوي العبدلاوي، مرجع سابق، ص  -1 

2 - Camerlink , op cit, p 257. 

 504-507علي الصقلي، مرجع سابق، ص  -3 
4 - J- L.KOELL, droit du travail, et droit social, édition , ellipse, Paris, p 106 

Martine le bihian- guénoté, droit du travail, édition hachette, supérieur, paris 1998, p 99-100. 

Cass.soc, 26-11-1987, BULL-civ, N°685, cité par, c. Radé- c. dechristé, p 386 

Cass.soc, 20-2-1999, Bull civ N°48 cité par. C. Radé.c.dechristé. IBID 
5 - L-143-4 énoncé : « l’acceptation sans protection ni réserve d’un bulltin de paie par le travailleur ne peut valoir, de 

la part de celui-ci resconciation au paiement de tout ou parte du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire 

qui lui sont dus en vertu de la loi, du reglement d’une convention ou accort collectif de travail ou d’un contrat ». 
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، وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية 1إمكانية اعتبار قبول الوثيقة قيد الدراسة بمثابة إيقاف للحساب
ل تدخل المشرع لإقرار هذا الحكم كقاعدة قانونية ، قب3، بعد أن كانت قد أسست لهذا التوجه2مؤخرا
 ملزمة.

من مجلة الشغل  582أما على مستوى التشريع التونسي فبدوره أقر بشكل مباشر من خلال المادة 
 .4بأن تسليم ورقة الأداء لا يجوز اعتباره وقفا للحساب

طريق ورقة الأداء، فإنه  وبالنسبة إلى توجه القضاء الفرنسي في مسألة إثبات العلاقة الشغلية عن
، أصبح 5شهد تحولا من حيث الموقف فبعد أن كان يعتد بورقة الأداء كحجة كافية لإثبات عقد الشغل

، حاسما بذلك الخلاف الفقهي 6يعتبر تسليم ورقة الأداء ليس بالدليل الكافي لإثبات قيام علاقة التبعية
ديم ورقة الأداء لا يكفي لإثبات وجود عقد شغل الذي يرى أن تق حول هذه النقطة، ومنتصرا للتوجه  

تنطبق  لا جرعلى اعتبار أن النصوص القانونية المتعلقة بورقة الأداء، وضرورة تقديمها أثناء دفع الأ
. وقد كان القضاء الفرنسي على حق حين غير توجهه، 7فقط على الأطراف المرتبطين بعقد الشغل
ة الأداء لا تكفي لإثبات العلاقة التعاقدية، أي اعتبرها مجرد صوب مناصرة الرأي الذي يعتقد أن ورق
من قانون الشغل   L 582-2أخرى لدعمها، وذلك لأن الفص بداية حجة بالكتابة، تحتاج إلى وسيلة 

جعل نطاق تطبيق التزام تسليم ورقة الأداء يشمل علاقات تعاقدية لا تعتبر بمثابة  دبالفعل ق 8الفرنسي

                                                 
1 - Art.L143-4/2 énonce que « cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrête et regle…. »  
2 -Cass.soc du 30-12-2003, sans n, Revue de jurisprhdance social, n 1389, 2003.p 971. 
3  --Cass.soc, 6-11-1953, Recueil dalloz, 1954. p 170, cite par c-rade.c-decriste.op cit, p 386. 

   -cass.soc,13mars 1985 ? bull.civ n 392,WWW.INFOTRAVAIL.COM/Salaire. 

 على أنه " .. كما لا يجوز اعتبار هذا القبول كحساب موقوف وخلص". 582تنص الفقرة الثانية من المادة  - -4 

 .272، ص: 5422، اجتماعي 5422أبريل  54نقض فرنسي، الغرفة الاجتماعية، -5 

 .552، ص 5422، النشرة المدنية 5425مارس  7نقض فرنسي، الغرفة الاجتماعية 

 54ورد هذه البيانات، علي الصقلي، مرجع سابق، ً: أ -
6  - Cour d’ appel,bourge, 23 -4-1999, arr n 28101. 

  - Cour d’ appel, dovai, 28-11-1997, arr n 24068. 

   cite par M-tekly, op cit, p 16. 

  TEKLY.OP CIT. P 14.-Mارارت إلى هذا التوجه:  -7 

 يذهب إلى أن تسليم ورقة الأداء كافية لإثبات عقد الشغل عكس هذا التوجه هناك من

 Gérad lyon – caen, op cit, p 384. 
8 - L 143-3les disposition du présent article s’appliquent aç toutes les personnes appartiens ou travaillant à quelque 

titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de 

leurs rémunérations, la forme ou la validité de leur contrat :) L n80-386 DU 30 MAI,  1980.(l’ors du paiement de 

leur rémunération, l’employeurs doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite 

bulletin de paie- ord N° 2004-602 DU 24 JUIN 2004 » 
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ا التعاقدية، وآثار ود التدرج، أو التدريب المهني، إذ تختلف هذه الأخيرة في شروطهعلاقات شغل، كعق
نه   عن تلك المتعلقة بعقود الشغل. 1ائهاانتهائها وا 

د على ورقة الأداء كوسيلة تامة لإثبات عقد الشغل، فإنه من الممكن الوقوع في خطأ فإذا ما اعتم
إلحاق آثار عقد بعقد آخر تختلف آثاره أنه عقد شغل ، فيتم المهني، على تكييف عقد التدرج أو التدريب 

 عن الأول.
ذا كان هذا هو وضع القضاء الفرنسي فإنه على مستوى القضاء المغربي خاصة المجلس  ،وا 

وبلورة أحكام  على إثبات علاقة التبعية،هاته في مسألة قدرة هذه الورقة يتوجب توحيد توج الأعلى
 كعنصر من عناصر تدعيم السلم الاجتماعي. ومواقف تخدم ورقة الأداء

فما دامت مدونة الشغل بدورها جعلت نطاق تطبيق ورقة الأداء يطال علاقات تعاقدية مستثناة من 
 ، يتوجب التمييز دائما بين حالتين:2تطبيق قانون الشغل

 حالة الورقة غير الحاملة للتوقيع -5
 حالة ورقة  الأداء الحاملة للتوقيع. -5

وتبقى ة الأداء مقام عقد الشغل المكتوب، الة الأولى لا مجال فيها للحديث عن قيام ورقبالنسبة للح
مجرد بداية حجة بالكتابة لأنه يمكن أن تسلم على سبيل المثال لبحار، وفئة البحارة كما ورد سابقا 

تبار أن المادة وثيقة مشابهة على اع تستفيد من هذه الوثيقة، ما دام القانون المنظم لها لا يقضي بتسليم
خضع لأحكام المدونة في كل ما لم يرد فيه نص في نظامها الثالثة من م.ش تنص على أن هذه الفئة  ت

 الأساسي.
اعترف  دفإذا ما اعتمد القضاء على هذه الورقة بشكل مباشر للقول بوجود علاقة شغلية، سيكون ق

ده نون البحري وهو الشيء الذي أكلقال لأحكام المدونة في حين أنها تخضعلهذه الفئة بخضوعها 
عقد التزام البحارة المنصوص عليه في  يالعلاقة الرابطة بين طرف المجلس الأعلى الذي ورد عنه:"إن

 .3من القانون البحري تحكمها القواعد الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون" 522الفصل 
 دقعة، كورقة عرفية لا تثبت بشكل آلي وجو أما بالنسبة إلى الحالة الثانية، فإن ورقة الأداء المو 

عقد شغل بل يمكن أن ينطوي الأمر مثلا على عقد التدرج المهني، فيمكن الاعتماد على البيان المتعلق 
                                                 

 من قانون العمل الفرنسيL 554-2إلى L 557-5أنظر من الفصل  -1 

  وما بعدها. 84ص: لأول.المبحث الثاني، من الفصل احيث يمكن تسليم ورقة الأداء لفئات لا تدخل ضمن فئة الأجراء، أنظر المطلب الأول من  -2 

 .54، ص 5002-55منشور في النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى عدد  5000يونيو  4الصادر بتاريخ  888/5000في الملف عدد 440قرار رقم  -3 
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ا تم الطعن فيها من طرف المتمسك بهلم ي ا"بالصنف المهني" لإثبات عدم تعلق الأمر بعلاقة شغلية، إذ
 عليه.

الالتزام المتعلق بورقة الأداء، وبين  تطبيق تجمع بين مقتضيات نطاق إذن فالنظرة الشمولية التي
المقتضيات المتعلقة بتسليم هذه الورقة، تولد لنا بشكل منطقي اعتقادا بنسبية واقعة تسليم ورقة الأداء في 

 مجال الإثبات.
ى نسبية أمام هذه النسبية التي تتميز بها حجية تسليم ورقة الأداء يتوجب البحث أيضا في مد

 البيانات التي ترد في هذه الورقة، وهذا ما سيتم التطرق إليه في المطلب الثاني.
 

المطلب الثاني: حجية بيانات ورقة 

 الأداء:

كما سلفت الإشارة، فورقة الأداء تتضمن بيانات عدة، والحديث عن حجيتها لا يقتصر على 
كل بيان يكون له دوره، حسب نوعية النزاع، التطرق لهذه البيانات بمجموعها، بل يستوجب الحديث عن 

إلا أننا نجد من البيانات التي أثبت الواقع من خلال القرارات القضائية، أنها ذات دور فعال في سير 
 القضية المطروحة أمام القضاء.

، نجد حجيتها تختلف باختلاف نزاعات 1ففيما يخص البيانات المتعلقة بالمبالغ المؤداة للأجير
الشغل والأمراض المهنية، فإن المبدأ الذي تم تكريسه من طرف القضاء،  حوادث ففي مجالالشغل، 

فيما يتعلق بالأجرة التي يحتسب على أساسها الإيراد أو التعويض هو أن حساب الإيرادات المستحقة، لا 
نها إرجاع خفض منه التعويضات والمنافع التي يترتب على المبلغ الإجمالي إلا بعد أن تيعتمد فيها ع

، ما يعني أن البيان المتعلق بمبلغ الأجر الصافي، والذي من الملزم إيراده في ورقة الأداء، 2النفقات
 .3يكون ذا قوة لاعتماده كأساس لاحتساب الأجر

                                                 
 يتعلق الأمر بالبيانات التالية: -1 

 مبلغ الأجر الإجمالي  -

 مبلغ العلاوات ونوعيتها -

 مبلغ الاقتطاعات ونوعيتها -

 مبلغ الأجر الصافي -

 .282، ص 5005عبد اللطيف خالفي، الاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش،  -2 

 )غير منشور(. 54/2/5002المؤرخ في  850/2/5/5002في الملف الاجتماعي  704القرار رقم 

ه هو المقصود بالمبلغ الإجمالي للأجر بعد أن تسقط منه التعويضات والمنافع التي يترتب عنها إرجاع يتم الاعتماد على بيان مبلغ الأجر الصافي، لأن -3 

 النفقات، هذه المنافع التي تستوعب المبالغ الأخرى التي ترد في ورقة الأداء.
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على حيث ورد في إحدى قراراته أن،".. القرار وعن صواب اعتمد وهذا ما ذهب إليه المجلس الأ
نوي على بطاقة الأداء الصادرة عن الطاعن قبل الحادثة، وهو ما يتفق مقدار الأجر الس دديفي تح

في كون بطاقة الأداء  ازع، ولم يسبق للطاعن أن ن5422فبراير  2من ظ  550ومقتضيات الفصل 
غير           تحمل تعويضات أخرى مضافة للأجرة مما كان معه مطابقا للقانون والوسيلة على

 .1أساس"
د عن المجلس المذكور أن " الحكم الابتدائي المؤيد لم يعتمد الحد الأدنى وفي نفس المسار ور 

للأجور، إنما بطاقة الأداء الصادرة عن الطاعن لتحديد الأجر السنوي للمصاب وهو ما يتفق ومقتضيات 
، والطاعن لم يدفع بكون بطاقة الأداء تشتمل تعويضات أخرى لا 5422فبراير  2من ظ  550الفصل 

 .2"حتساب الأجر مما كان معه مطابقا للقانونتدخل في ا
أن المجلس الأعلى يعلل قراره بكون الطاعن  ،أعلاه يلاحظ من خلال الحيثيات الواردةإلا أنه ما 

لم "يدفع بأن بطاقة الأداء تشتمل تعويضات أخرى لا تدخل في حساب الأجر السنوي للمصاب". 
القضاء، وهذا  لدفع سببا لاستبعاد الورقة من طرفا اهذ وبمفهوم المخالفة فإنه من الممكن أن يشكل

ن تضمنت تعويضات أخرى، فإنها تحتوي على البيان المتعلق بالأجر  الموقف خاطئ لأن ورقة الأداء وا 
، 3الصافي، الذي يعتبر المبلغ الإجمالي الفعلي، والذي يشكل أساسا لاستخراج الإيراد أو التعويض

لغ التعويضات الأخرى لا يعتبر سببا جديا لاستبعادها كدعامة لاستخراج هذا وبالتالي فشمول الوثيقة لمبا
 الأساس.

وعلى أي فتوجه المجلس الأعلى ينطوي على تكريس اعتماد ورقة الأداء لاستخراج الأساس الذي 
يحتسب عليه الإيراد، وهو ما تذهب إليه محاكم الموضوع، حيث ورد في قرار حديث صادر عن 

 اظور ما يلي:إستئنافية الن

                                                                                                                                                              
ادث الشغل، مجلة القصر ، العدد الخامس، ماي أنظر في هذا الشأن، سفيان ادريوش، عبد العلي حفيظ، مفهوم الأجر المعتمد في حساب التعويض عن حو

 .47-42، ص 5002

 )غير منشور( 5002-5-54المؤرخ في  200/2/5/5005في الملف الاجتماعي عدد  44القرار رقم  -1 

 )غير منشور( 5002-5-54المؤرخ في  842/2/5/5005في الملف الاجتماعي عد  47القرار رقم  -2 

منشور في المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات،  5008-02-58المؤرخ في  5574/2/5/5002الاجتماعي عدد  في الملف 570القرار رقم   -3 

 .520، ص 5008رتنبر  2العدد 
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في احتساب الإيراد المستحق للمصاب،  تالمحكمة الأولى اعتمدف "وحيث إنه بخصوص الأجرة
والمتعلقة بالسنة الأخيرة قبل الحادثة، مما يتعين معه تأييد الحكم  ،شواهد الأجر الصادرة عن المشغلة

 .1المستأنف..."
لق بتاريخ تسليم الورقة، فائدة، لأن المادة وتجدر الإشارة أنه في النقطة ذاتها يكون للبيان المتع 

5422فبراير  2من ظهير  550
تنص على أن المرتب الفعلي الإجمالي المتخذ كأساس لتحديد الإيراد  2

هو ذلك المتوصل به خلال الإثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة، وبالتالي فالتاريخ الوارد في الورقة 
الإيراد دى صلاحية الاعتماد عليها من طرف القضاء في النازلة المتعلقة بوالمثبت ليوم تسليمها، يفيد م
 المستحق عن المرض المهني.

في السياق ذاته نجد المجلس الأعلى قد استبعد الأخذ ببطاقة الأداء المدلى بها لإثبات قيمة  
ان يتعلق الأمر ما يشكل عائقا أمام معرفة ما إذا كمالأجر الفعلي لأنها تتضمن الشهر دون السنة، 

 .3ع الحادثو بالفعل بالإثني عشر شهرا السابقة لوق
تم لإثبات أداء بالمبالغ المؤداة للأجير، حيث تحوالأمر سيان بالنسبة لباقي البيانات المتعلقة      

"... ومن على، من خلال الحيثيات التالية:الأجور المستحقة للأجير، وهذا بالفعل ما قرره المجلس الأ
بتعليل صحيح، وهو أن الطاعن توصل بأجوره حسب  قد رده القرار رى فالتعويض عن الأجرة،جهة أخ

 .4التواصيل المدلى بها مما يكون معه القرار على النحو المذكور مستند على أساس"

                                                 
 )غير منشور( 5002-08-52المؤرخ في  02-52في الملف الاجتماعي عدد  252القرار رقم  -1 

              5008-2-54/المؤرخ في 552/02الذي صدر في وقت سابق بصدد الملف عدد  244رقم وما يؤكد تبني هذه المحكمة للتوجه ذاته، القرار 

 )غير منشور(.

    5002-5-2المؤرخ في  8252/5002، الملف الاجتماعي عدد 75وهو نفس ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء في القرار رقم  -

 )غير منشور(

حكمة الابتدائية بالناظور، فيسجل تغيير كلي للموقف المتخذ بهذا الصدد، فبعد أن كانت ترجح الحد الأدنى للأجور كأساس لاحتساب وعلى مستوى  الم -

دون ذكر الرقم )غير  5005-7-52بتاريخ  44-574حكم صادر في الملف عدد  -الأجر، مستبعدة ورقة الأداء رغم الإدلاء بها، وعدم المنازعة فيها

 منشور(.

د الأدنى اتجهت إلى اعتبار ورقة الأداء كوثيقة كافية لاستخراج الأجر الصافي، واعتماده كأساس لاحتساب الإيراد، رغم تمسك المؤاجر باعتماد الح     

 ، دون ذكر رقم الحكم )غير منشور(.5008-55-52المؤرخ في  5008-582للأجور، حكم في الملف عدد 

 5457يونيو   52غير وتتم بمقتضاه من حيث الشكل ظ  5-20-552شغل والأمراض المهنية، صادر تحت رقم يتعلق بالتعويض عن حوادث ال -2 

 .02.02و  54.05.وتمم بمقتضى القانون رقم 5422-52-52المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، منشور بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 

 )غير منشور(، ورد فيه ما يلي:  5002ناير  7المؤرخ في  5005-5-2-207في الملف الاجتماعي عدد  2قرار رقم  -3 

، بل يتعين بيان رهر يناير من أية 4.400.00" لكن حيث أنه لا يكفي القول في الوسيلة بأن الطالب أدلى بورقة رهر في يناير، ثبت أن أجرته الشهرية 

 سنة من سنوات العمل."

 )غير منشور( 5002-50-50المؤرخ في  45/2/5/5002دد في الملف الاجتماعي ع 827القرار رقم  -4 
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، درهم دون 2.840.00"..إلا أن محكمة الاستئناف باعتمادها على أجرة محددة في مبلغ:  -
 ارد بورقتي أداء الأجرة، المدرجتيندرهم المتمسك به من طرف الأجير، والو  2.420.05مناقشتها لمبلغ 

 .1بالملف يكون قرارها المطعون، ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.."
إلا أن هذا الإثبات يبقى نسبيا بمعنى أن البيانات المتعلقة بمبالغ الأداءات المضمنة بورقة  -
بل يجوز إقامة الدليل عليها بجميع وسائل الإثبات، وقد ذهبت  ،قاطعة ت ذا قيمة إثباتيةليس ءالأدا

الغرفة الاجتماعية، بالمجلس الأعلى إلى اعتماد مبلغ الأجرة الثابت بمقتضى القرار القضائي، مستبعدا 
 .2المبلغ الوارد في ورقة الأداء

البيانات الحقيقية، فبإمكان المؤاجر إثبات أن إذن فالبيانات المذكورة على البطاقة لا تعني أنها 
ذا لم يستطع القيام بهذا الإثبات، فإن ذلك  الأجور المسجلة على البطاقة أعلى من الأجور الحقيقية، وا 

، وهذا نفس ما يذهب إليه القضاء الفرنسي الذي قضى بأن المشغل  3يعني أنها تمثل الأجور الحقيقية
كتوبة بورقة الأداء، عليه إثبات عدم صحتها اتجاه الأعمال المنجزة، الذي يحتج على البيانات الم

4والمبالغ المتسلمة من طرف الأجير
. 

كما أن إغفال الإشارة إلى أحد المبالغ المؤداة للأجير ليس معناه عدم أداء هذه المبالغ بل للمؤاجر 
ذا كان الأجير هو المتمسك بك ،5أن يثبت هذا الأداء بجميع الوسائل من ذلك ون أجره الواقعي أكبر وا 

لا اعتبرت المبالغ الواردة بالورقة بمثابة  عليه عبء إثبات  المضمن بورقة الأداء، يلقى ادعاءه ، وا 
6المبالغ الفعلية المؤداة

. 

                                                 
 )غير منشور(5002-4-55المؤرخ في  440/2/5/5008في الملف الاجتماعي عدد  558القرار رقم  -1 

 وهو نفس ما ذهبت إليه  محاكم الموضوع:

 قتضى رهادة الأجر، المسلمة للأجيرة من طرف مشغلها.."حيث ذهبت الغرفة الاجتماعية لمحكمة الاستئناف بالرباط إلى أن :".. الأجرة سبق إثباتها بم

 ما يعني بمفهوم الموافقة أن هاته المحكمة تعتد بيانات المبالغ الواردة بورقة الأداء لإثبات مقدار الأجر الشهري،

 وهو نفس ما ذهبت إليه إستئنافية الدار البيضاء: -

 )غير منشور( 5002يناير  -2المؤرخ في  24/50/08في الملف الاجتماعي  52أنظر القرار رقم        

 دون ذكر الرقم )غير منشور(. 425/08في الملف عدد  5002-5-2والقرار الصادر بتاريخ       

 )غير منشور(. 5008-2-5المؤرخ في  55/222/05في الملف عد  472/08وكذا ابتدائية الرباط من خلال الحكم رقم      

ن محكمة التعقيب قد كرست، مبدأ وجاهة الحكم الذي يعتمد الأجر المضمن ببطاقة الخلاص لفائدة الأجير من وعلى مستوى القضاء التونسي فإ -

، 5005، نشرية محكمة التعقيب لسنة 5005-8-52المؤرخ في  2558طرف المؤاجر طبقا للقانون، وذلك من خلال القرار التعقيبي عدد 

 .502بين عبد الله، مرجع سابق، ص ، أورده محمد الهادي 544، ص 5القسم المدني، ج

 )غير منشور(. 5002-2-5المؤرخ في  545/2/5/5002في الملف الاجتماعي عدد  272القرار رقم  -2 

 502علي الصقلي، مرجع سابق، ص  -3 
4 - cass.soc-12 mars-2003, cité par c.radé-c dechristé, op cit, p 385 

 .42مرجع سابق، ص  محمد الكشبور، عناصر عقد الشغل، -5 

-gerard lyon-caen,op cit,p383. 

cass.soc, 5 juin 1991, recuueil dalloz, 1991 , p 191. cite par c.rade – c.dechriste,op cit, p1117  
6 - cass.soc. 8 janv 1964, Bull, 1964, II p 15, cité par gerard lyon- caen, op cit, p 256 
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بشكل  من طرف الأجير ض الفرنسية تكيف الدعاوى المرفوعةفي نفس الإطار نجد محكمة النق
 .1المبالغ المسلمة فعليا له مطابقة للتي في الورقة أن ، بأنها قرينة علىالمتعلقة بورقة الأداءمتأخر و 

القضائي حول إمكانية إثبات أداء المبالغ المستحقة للأجير في حالة  -وأمام هذا الإجماع الفقهي
، وجعل ذلك مجرد قرينة بسيطة عن عدم الأداء، يطرح التساؤل حول ءعدم الإشارة إليها في ورقة الأدا

 الاعتماد على وثائق أخرى يمكن أن تقوم مقام ورقة الأداء؟ مكانيةإ مدى
الأجر عن  ة بريدية، حيث يمكن أن يرسليتعلق الأمر بالتحديد، بالشيك، وبتوصيل إرسال حوال

 .2طريق الشيك ه عنطريق حوالة بريدية مضمونة الوصول، أو أن يتم تحويل
أي إشارة إلى هذه الوثائق، ولم أصادف قرارا أو مقتضيات المدونة نجدها خالية من إلى  فبالنسبة

 الوثائق. هذه حكما صادرا عن المحاكم المغربية يحدد لنا حجية
أما على مستوى الاجتهاد القضائي الفرنسي، فإننا نجده قد سوى بين القوة الثبوتية لورقة الأداء، 

قرار حديث لها أن الاتفاق بين والشيك في حالة اتفاق الأطراف حيث أقرت محكمة النقض الفرنسية في 
3ي المؤاجر من إصدار ورقة الأداء برمتهالشغلية حول أداء الأجر بالشيك يعفأطراف العلاقة ا

. 
التزام ما دامت ورقة الأداء تتعلق فقط ب وفي نفس المنحى نجد من الفقهاء من يذهب إلى أنه
لإثبات أداء الأجر المستحق للعامل، فإنه  قانوني يقع على عاتق المؤاجر، أكثر مما يتعلق بوسيلة وحيدة

يجوز إثبات أداء الأجر بصورة من الشيك الذي سلم للأجير، ونفس الحكم ينطبق على الوثيقة التي 
 . 4تسلمها مصلحة البريد عند بعث أو إرسال حوالة بريدية

حرية الإثبات،  ة، كما أنقوة ورقة الأداء لا تتجاوز النسبي وقد كان هذا التوجه على حق ما دامت
هي ميزة تطبع جميع جزئيات أحكام المدونة، ولا تقتصر على البعض دون البعض الآخر، إضافة إلى 

، هذا 5العمل بها خاصة في القطاع الخاص أعلاه أثبت الواقع على اتساع رقعةأن الوثائق المذكورة 
المبالغ، رغم كون هذه الوسائل  ناهيك عن أن القضاء يعتمد على وسائل غير أوراق الأداء لإثبات تسليم

                                                 
1 - cass.soc, 19 déc 1979, Bull. civ, N° 1025, cité par, c Rodé.c dechristé, op cit, p386. 

 وما بعدها 27أنظر في هذه النقطة، الحاج الكوري، مرجع سابق،ص  -2 
3 - cass.soc- 27-10-2004 cité par c. radé- c.dechristé, op cit, p 384 

 .27الحاج الكوري، مرجع سابق، ص  -4 

 ما ورد في إحدى القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف للدار البيضاء، إذ تحدث عن تحويل تعويض الأقدمية  والعطل إلى البنك من  ذلك مثلا -5 

 )غير منشور( 5002-05-02المؤرخ في  22/08في الملف الاجتماعي عدد  52لفائدة الأجير، قرار رقم 
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حرية  قاعدة ما يعني أن أي رأي يخالف هذا التوجه سيكون قد خرقم، 1غير مخصصة لإثبات الأجر
 الإثبات في المادة الاجتماعية.

إلا أن هذا ليس معناه تغليب هذه الوثائق على ورقة الأداء في حالة تقديمها بشكل متوازي، فرغم 
ى أقوى حجة على هذه الوثائق إلا فيما لم يرد بشأنه بيان في الورقة المذكورة، ة ورقة الأداء، تبقينسب

حيث والوضعية هاته، يمكن أن تقوم هذه الوثائق بجانب ورقة الأداء كوسائل إثبات تساعد على البت 
 .2في القضية

سم في ونوعيتها لعب دورا في مساعدة القضاء على الح ،بيان المتعلق بمبلغ العلاواتلاكما أن 
ة، وتعويضات العطل، حيث نجد محكمة الاستئناف بالدار لها بمنحة الأقدمينزاعات عدة طولب خلا

ورقة    البيضاء رفضت طلب الحصول على تعويضات العطلة، والأقدمية، لأنها ثابتة الأداء بمقتضى 
 .3الأداء

قا في التعويض عن وعن المحكمة الابتدائية بالرباط ورد ما يلي:" وحيث إن المدعي يبقى مح
العطلة السنوية للعام الأخير لفصله عن العمل، وحيث تأكد للمحكمة من خلال إطلاعها على ورقة 

 4الأداء الخاصة بالمدعي أنه لا يتمتع بمنحة الأقدمية مما يبقى معه محقا في التعويض عنها.."
ساب منحة الأقدمية ضمن وهذا ما يؤكده المجلس الأعلى الذي يعتد بورقة الأداء التي تفيد احت

 .5عناصر الأجر، للإقرار بتوصل الأجير بها في حالة عدم تمكن هذا الأخير من إثبات عكس ذلك
وقد ذهب القضاء الفرنسي إلى أن غياب البيانات الصريحة لأداء العلاوات، في ورقة الأداء، 

المنح والعلاوات التي لم ، حيث يمكن للمشغل إثبات دفع 6يعتبر قرينة بسيطة عن عدم تحقق الأداء
تذكر في الورقة ما دامت مقتضيات مدونة الشغل الفرنسية لا تمنع ذلك، وفي حالة أداء أجر فعلي أعلى 

اعتبار الفرق بين هاذين المبلغين، بمثابة علاوة الأقدمية،أو ق عليه، فإنه لا يمكن عن ذلك المتف

                                                 
 55/5558في الملف عدد  5025ماد على بطاقة العمل لإثبات توصل الأجير بمنحة الأقدمية حكم رقم إلى الاعت طحيث ذهبت المحكمة الابتدائية بالربا -1 

 )غير منشور(. 5008-2-52، المؤرخ في 05/

 )دون ذكر رقم القرار( )غير منشور(. 5008-50-52المؤرخ في  24/08قرار محكمة الاستئناف بالناظور، صادر في الملف عدد  -2 

  .تمت الإرارة إليه 5002-05-02المؤرخ في  22/08في الملف الاجتماعي عدد  52قرار رقم  -3 

 )غير منشور(. 5008-50-54المؤرخ في 55/5245/5008في الملف عدد  5225حكم رقم  -4 

 ونفس التوجه أكدته المحكمة المذكورة من خلال:

 .)غير منشور( 5008-2-2المؤرخ في  55/5774/05في الملف  08-442الحكم رقم 

 )غير منشور(. 5008-50-2المؤرخ في  55/222/08في الملف عدد  08-442و الحكم رقم 

 )غير منشور(. 5002-05-52المؤرخ في  5055/5/2/08في الملف الاجتماعي  574قرار رقم  -5 
6 - Cass.soc-21-11-1973.www.enm.justice. fr/ centre- de- resources/ actes- sessious/ chamber- sociales/ 

jurisprudence- chamrbe-2.htm.   5002تاريخ الاطلاع ديسمبر 
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داء المنح دليلا على أر المتفق عليه ليس أداء أجر يفوق الأج إثباتتعويض عن عطلة، بمعنى أن 
1والتعويضات المستحقة

. 
وفي تناغم مع القضاء نجد أحد الفقهاء الفرنسيين، يذهب إلى أن غياب البيانات المتعلقة بعلاوة 

ليل على دالأقدمية يعني قرينة عدم الأداء، وهي قرينة يمكن دحضها من طرف المشغل إن هو أحضر ال
 .2وللقضاء السلطة التقديرية اتجاه عناصر الإثبات المقدمة من طرف المؤاجرتحقق هذا الأداء، 

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى بدوره قد اعترف للمحاكم الدنيا بسلطتها اتجاه تقدير قيمة 
أن " القرار الذي يرد الوثيقة الصادرة عن لأداء، حيث ورد عنه الوثائق المقدمة للإثبات بجانب ورقة ا

بها من طرف الطالبة  على ما ورد بورقتي الأداء المدلى لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويعتمدا
يكون مصادفا للصواب لأن تقدير قيمة الوثائق يدخل ضمن سلطة قضاة الموضوع، وبذلك فالقرار غير 

 3متجاهل للوثيقة المذكورة، ومرتكز على الأساس".
دد تاريخ التشغيل، يفرض نفسه، إذ يعتمد لاستخراج تاريخ في نفس النقطة نجد البيان الذي يح

الذي يسمح بتحديد قيمة علاوة الأقدمية المستحقة، وكذا حتى يتسنى للقضاة ضبط عنصر  4بداية العمل
الذي يحدد مبلغه على أساس أجر شهر  5الأقدمية الذي يعتمد عليه لتقدير التعويض عن الطرد التعسفي

 . 6جزء من السنة ونصف عن كل سنة عمل أو
وكذا يمكن أن يكون هذا التاريخ أساسا، لاستخراج مدة الأقدمية التي تعتبر عنصرا من العناصر 

 7.التي يتوجب مراعاتها عند الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية، أو اقتصادية
ما  التاريخ يظل ذا حجية نسبية، حيث يمكن إثبات عكسه، وهذا ما يتأكد من خلالهذا إلا أن 

اية سريان ددر للبت في نزاع حول تاريخ بتماعية بالمجلس الأعلى في قرار صإليه الغرفة الاج تذهب

                                                 
1 - soc. 5 janv. 1991, revu de jurisprudence sociale. N° 842, 1991,p 441 cité par.c. rodé-c.dechristé- op cit, p 1177. 
2 - gabriel. Guéry, op cit, p 343. 

 )غير منشور(. 2/7/5002المؤرخ في  524/2/5002 في الملف الاجتماعي عدد 722قرار رقم  -3 

نف عليه إلى حيث ورد عن المجلس الأعلى أنه:".. بالاطلاع على ورقة الأداء المدلى بها في الملف، والمتعلقة بأداء الأجرة، والعطلة السنوية للمستأ -4 

ح بأن هذه الوثيقة تضمنت الإرارة إلى تاريخ التشغيل. مما يؤكد بشكل ، والصارة عن المستأنفة، والتي لم تناقشها هذه الأخيرة، يتض5005متم يونيو 

 يقيني تاريخ بداية العمل..."

 )غير منشور( 5002-5-52المؤرخ في  775/2/5008في الملف الاجتماعي  540القرار رقم 

)غير منشور(، والذي ورد فيه  5005-5-7مؤرخ في ال 404/2/5/5005في الملف الاجتماعي  57هذا ما أكده المجلس الأعلى من خلال القرار رقم  -5 

 الطرد التعسفي..".أنه يتم ".. اعتماد التاريخ المبين بوثيقة الأداء كتاريخ الالتحاق بالعمل بدل التاريخ المدعى به من أجل الرفع من قيمة التعويض عن 

 ، من م.ش.85ة الفقرة الأخيرة من الماد رهرا، أنظر 22على أن لا يتعدى سقف التعويض  -6 

من م ش على أنه:" يبارر الفصل المأذون به بالنسبة إلى كل مؤسسة في المقاولة تبعا لكل فئة مهنية مع مراعاة العناصر الواردة  75تنص المادة  -7 

 أدناه:

 الأقدمية؛ ..." -



66 
 

Copyright © 2019 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques .Créer en 

Septembre 2009 par Dr Nabil Med Bouhmidi .. Date de Lancement: Avril 2010 

 

على  ،في ورقة الأداء العقد، حيث رجحت التاريخ الوارد في العقد المبرم بين الطرفين على التاريخ الوارد
تي لا تدخل في احتساب مدة العمل تم الإدلاء بها سلمت عن فترة التجربة الالتي ورقة ال هذه اعتبار أن

 .1الفعلية الناتجة عن عقد العمل المحدد المدة الذي تم تحرير عقد مكتوب بشأنه
اعد كما أن البيان المتعلق بتاريخ العمل وبربطه مع ذلك المتعلق بمدة الشغل، يوفر لنا عنصرا يس

د عقد مكتوب أو في حالة في حالة عدم وجو  ،ل، من استمراريتهعلى الحسم في موسمية عقد الشغ
 وجوده مع عدم تحديد هذا العنصر.

على مستوى المجلس الأعلى نجده قد اخذ موقفين متعارضين بالنسبة لإثبات أوراق الأداء أما 
 لصفة الأجير.

الموقف الأول: ينطوي على استبعاد ورقة الأداء كوثيقة مثبتة لصفة الأجير، إلا إذا نص فيها 
أو مؤقت، ولم يتم المنازعة في ذلك، والاقتصار على استعمالها كحجة فقط على على أنه عامل مياوم 

براءة ذمة المشغل من أداء الأجر، كما أنه لا يمكن تكييف عدم الإدلاء بأوراق أداء عن طيلة مدة 
الاشتغال على أنه قرينة على أن الأجير مؤقت لأنه من العسير أن يحتفظ الطاعن بأوراق أداء أجوره 

 .2مدة اشتغاله طيلة
وفي إطار هذا الموقف نجد من القرارات، تلك التي قضت بصفة "أجير مؤقت" اعتمادا على أوراق 

 . 3ل، وبطاقات عمل تؤكد هذه الصفةمبعقود ع مدعمة أداء منازع فيها، ولكنها
هذه جدية  على دليلااعتبار ورقة الأداء الحاملة لصفة" أجير مؤقت"  الموقف الثاني: فينطوي على

المنازعة ة، و إن تمت مل، أو وثائق أخرى تثبت هذه الصفبعقود ع عدم إرفاقها من رغمالعلى الصفة، 
 .4في الورقة

جير، وهذا ما تؤكده الحيثية إضافة إلى الاعتداد بأوراق أداء غير مسترسلة لإثبات موسمية الأ
تكن مسترسلة أن الأجير هو عامل ية:" وثبت لديها من خلال أوراق الأداء المدلى بها، والتي لم الآت

 .5موسمي.."

                                                 
 ر()غير منشو 5002-2-54المؤرخ في  222/2/5/5002في الملف الاجتماعي عدد  752قرار رقم  -1 

 .587، ص 5002أكتوبر  7، الملف عدد 5002-55-5المؤرخ في  242/2/5/5002في الملف الاجتماعي عد  5500القرار رقم  -2 

 .574، ص 5008، رتنبر 8، الملف عدد 5002-55-5المؤرخ في  247/2/5/5002في الملف الاجتماعي عدد  5505القرار رقم -  

 )غير منشور(. 5002-2-54المؤرخ في  542/2/5002في الملف الاجتماعي  752قرار عدد  -3 

 )غير منشور( 5002-4-55المؤرخ في  844/2/5/5002في الملف الاجتماعي  452قرار رقم 

 .75. أورده سمير الرمضاني، مرجع سابق، ص 5002-05-52المؤرخ في  227/2/5/5005في الملف الاجتماعي عدد  542قرار رقم  -4 

 )غير منشور(. 5002-2-52المؤرخ في  5542/2/5/08لف الاجتماعي عدد في الم 202قرار رقم  -5 
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فأوجه تناقض المجلس المذكور هو كونه يذهب تارة إلى استبعاد ورقة الأداء بمجرد المنازعة فيها، 
ثبت نفس ما ورد فيه، وتارة أخرى عن إثبات صفة الأجير إذا لم تكن مدعمة بوثائق كتابية أخرى ت

دم إقرانها بما يؤكد ما ورد ثبات الصفة رغم المنازعة فيها، وعذهب إلى الاعتداد بالورقة المذكورة لإي
وحينا يذهب إلى اعتبار عدم تسلسل أوراق الأداء كقرينة على أن الأجير مؤقت، وحينا آخر يذهب فيها؛ 

إلى ان غياب هذا التسلسل لا يعتبر قرينة على صفة التأقيت، ما دام من الصعب بمكان حفاظ الأجير 
 اء لمدة سنة كاملة.على أوراق الأد

وهذا التذبذب كان له تأثير على قضاة الموضوع، بالرغم من أن المجلس الأعلى قد دعا المحاكم 
، حيث تعتبر بعض 1الدنيا في وقت سابق إلى التدقيق في الوثائق ومناقشتها قبل الحكم باستمرارية العمل

اء بند ينص على أن الأمر يتعلق بأجير المحاكم أن صفة الاستمرارية تنتفي إذا ما ورد في ورقة الأد
إلى إمكانية استنباط صفة التأقيت من خلال أوراق الأداء إذا ما لم يتم الإدلاء بها عن  تمؤقت، وذهب

 .2سنة كاملة بصفة مسترسلة
في حين نجد محاكم أخرى تذهب عكس هذا تماما حيث ورد في قرار صادر عن إستئنافية طنجة 

ن كانت قد دفعت بوثيقة العمل، وأن المستأنف عليه ليس له صفة عامل قار، إلا أنه:".. المستأنفة، وا  
 55ة العمل كانت مستمرة وأكثر من دأنه بالاطلاع على أوراق الأداء المرفقة بالملف نجد.. أن م

 . 3شهرا..."
ونجد من الباحثين من يساند عن حق الموقف الأول للمجلس الأعلى المتمثل في عدم اعتبار 

ء الأجير بأوراق أجوره عن فترات من السنة فقط، كدليل على أن الأجير لا يتميز بصفة إدلا
الاستمرارية، وعدم الأخذ بصفة التأقيت استنادا على أوراق أداء منازع فيها، ما دام الأمر يتعلق بوسيلة 

قيقية في انات غير حفي تضمين بي 4من صنع المؤاجر، إذ لا يعقل أن يسمح له بالاستفادة من غشه
 .5لمجرد أن الأجير هو الذي أدلى بهاورقة الأداء 

                                                 
، 5002 الأولىسعيد البورتاوي عز، عقد الشغل المحدد المدة في ضوء القانون المغربي و المقارن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة  -1 

 . 542ص 

 )غير منشور(5005-4-54المؤرخ في  0502/5000، ملف اجتماعي 5254قرار إستئنافية وجدة رقم  -2 

 )غير منشور( 5000-2-4المؤرخ في  2545/5444في الملف الاجتماعي  5054قرار إستئنافية الدار البيضاء رقم -   

 )غير منشور(. 5002-55-50المؤرخ في  522/02/2في الملف الاجتماعي  5227قرار إستئنافية طنجة الصادر تحت رقم  -3 

.   5008-55-54المؤرخ في  827/02/52في الملف الاجتماعي  5524س التوجه نجد قرار محكمة الاستئناف بالرباط، الصادر تحت رقم في نف     

 )غير منشور(

 .72سمير الرمضاني، مرجع سابق، ص  -4 

 وما بعدها. 547والمقارن، مرجع سابق، ص يراجع في هذا التحايل بتفصيل، سعيد البورتاوي عز، عقد الشغل المحدد في ضوء القانون المغربي  -5 
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كان الحديث يتعلق بالمواقف التي لم تتطرق لورقة الأداء إلا باعتبارها وثيقة تتضمن بيانات تورد 
مدة الشغل، أو تاريخ بداية الشغل، أو حتى صفة الأجير، فغير هذا نجد من القرارات من كرست موقفا 

صفة الأجير التي ترد ، وعلى هذا الاعتبار فإن 1، وثيقة تقوم مقام العقدالأداءرقة يندرج ضمن اعتبار و 
، ما دام الفصل الأول من النظام النموذجي المؤرخ 2ة تعتبر حجة على ثبوت هذه الصفةفي هذه الورق

شهرا في المحل  55ينص على أن "كل أجير يعمل بصفة مستمرة منذ أكثر من  5484-50-52في 
قتضى الحال من جملة المستخدمين الثابتين إلا إذا نص في عقد الخدمة كتابة على شرط يعتبر بم

درجة م، حيث ورد في إحدى قرارات المجلس الأعلى أنه:" ما دامت ورقة الأجر ال3خاص مناف لذلك.."
طعون بالملف والتي تقوم مقام عقد العمل والتي ينفيها الأجير تتضمن صفة "أجير مؤقت" فإن القرار الم

فيه عندما اعتبر المطلوب في النقض أجيرا قارا لدى الطالب ورتب في حقه الأثر القانوني بعلة أنه 
 .4قضى في العمل الفعلي مدة تفوق سنة، يكون غير مرتكز على أساس.."

إذن فالواضح أن القرار ما دام قد صدر في إطار التشريع السابق، قد اعتمد المادة الأولى من 
ن اشتغل لمدة تفوق السنة، فإنه لا يعتبر أجيرا قارا ما دام عقد النظام النم وذجي للقول بأن الأجير وا 

الشغل ينص على أنه أجير مؤقت، وعقدة الشغل التي أخذ بها المجلس ما هي إلا ورقة الأداء، وكما 
ما يعني أن م، 5في جميع الأحوال دأشرت سابقا، فإنه لا يمكن اعتبار ورقة الأداء وثيقة تقوم مقام العق

المجلس الأعلى قد جانب الصواب، فبالإضافة إلى اعتماده على ورقة منازع فيها، نجد قد وسع من 
مفهوم عقد الشغل الوارد في المادة الأولى من النظام النموذجي، بالشكل الذي لا يخدم البتة مصالح 

حقيقة صفته، فكيف يعقل الأجير كطرف ضعيف لا يمكن له مواجهة أي محاولة غش تهدف إلى تغيير 
غل لمدة تأن يتم الاعتداد بورقة الأداء وجعلها تقوم مقام العقد لإثبات صفة الأجير المؤقت، وهو مش

أي  عن شهرا، فالأمر مجاف لفلسفة المقتضى، ولحسن سير العدالة، بغض النظر 55تتجاوز بكثير 
 قدية.حديث يتعلق بكون الأجير طرف قوي، أو ضعيف في العلاقة التعا

                                                                                                                                                              
،     5442، ماي 2-5محمد سعيد بناني، عقد الشغل غير المحدد المدة هو الأصل، أو اثر طبيعة العمل في تكييف عقود الشغل" مجلة المرافعة عدد -   

 وما بعدها. 504ص 

 .504لة دلائل علمية، مرجع سابق، ص منشور في مج 5002-8-55المؤرخ في  5507/2/5/5005ملف  805قرار رقم  -1 

 )غير منشور(. 50022-5-8صادر بتاريخ  750/2/5/5005ملف عدد  552قرار رقم  -2 

 )غير منشور( 5002-5-50صادر بتاريخ  480/2/5/5005ملف عدد  758قرار رقم 

 رهرا كأجير مستمر، أنظر لاحقا  55قضى مع اختلاف في رروط اعتبار الأجير الذي  57يقابل هذا النص في مدونة الشغل المادة  -3 

 .52، ص 58/5008، النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى عدد 55/8/5002المؤرخ في  5555/5005في الملف عدد  802قرار رقم  -4 

 .802، ص 25السنة  25وكذا قضاء المجلس الأعلى، العدد 

 هذا المبحث. أنظر في هذه النقطة المطلب الأول من -5 
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المجلس الأعلى اعتبار عقد الشغل المقصود في النظام النموذجي، هو فقط ذلك  على فقد كان
الذي يبرم بين الأجير والمؤاجر عند الاتفاق بداية على شروط العمل، وفي حالة عدم كتابة هذا العقد 

والأكثر من ذلك  فإنه لا يمكن جعل ورقة الأداء، تقوم مقامه، فهي لا تتضمن باقي بنود عقد الشغل،
أنه حتى في ظل وجود عقد كتابي، لا يتضمن أي  -دائما في إطار النظام النموذجي-نجد من يعتقد 

شهرا فإن هذا العقد يعتبر عقد غير محدد المدة،  55تحديد لمدة العمل، واستمر عمل الأجير أكثر من 
 .1ويكون الأجير رسميا، وثابتا

توجهه، خاصة في إطار مدونة الشغل التي المجلس الأعلى  هذه الاعتبارات أن يغيربناء على 
57تشكل من خلال المادة 

للتخلي عن التوجه السابق ذلك أن المادة المذكورة  اقانوني احافزا وأساس 2
شهرا  55وعلى خلاف المادة الأولى من النظام النموذجي، لا تشترط في اعتبار الأجير الذي أمضى 

وجو شرط مناف في عقد العمل، بل جعلت ذلك دون أي قيود ولا  في العمل كأجير مستمر، عدم
 إذا، 3أجيرا مستمرا بمجرد فوات هذه السنة يعتبر شروط، حيث إن الأجير الذي يمضي سنة من العمل

 ،ة ثالثةتجدد لمر ما لم يتم تجديد الاتفاق على صفة التأقيت بين الأطراف، وهذا الاتفاق لا يمكن أن ي
را بمجرد مرور سنتين من العمل الفعلي، فإن تم الاتفاق على الأحوال يعتبر أجيرا قا في جميع بحيث إنه

 أنه سيظل أجيرا مؤقتا يكون هذا الاتفاق باطل.
المشرع كان موفقا على مستوى هذه الضمانات القانونية المخولة للأجير، واي قرار يمكن أن 

ذكر للمجلس الأعلى سيكون ماسا بحقوق تجه في نفس التوجه السابق الونة، ييصدر في إطار المد
 بة للعامل.سمكت

وعن حجية البيانات الأخرى فإننا نجد البيان المتعلق بعدد الساعات التي تطابق الأجر المؤدى، 
لإثبات الطرد التعسفي، ما دام المجلس الأعلى قد قرر منذ مدة جدية في حالة تخفيض ساعات العمل م

خلالا بأهم عنصر في عقد العمل، وهو الأجرأن تخفيض ساعات العمل يعتبر ط  .4ردا تعسفيا مقنعا، وا 

                                                 
، 25، قضاء المجلس الأعلى، العدد 5555/2/5005الملف الاجتماعي عدد  5002-08-55المؤرخ في  802مد بن حم، تعليق على القرار عدد مح -1 

 وما بعدها. 802مرجع سابق، ص 
بلة للتجديد مرة واحدة، ويصبح من م ش على أنه" يمكن في القطاعات غير الفلاحية، عند فتح مقاولة لأول مرة.. لمدة أقصاها سنة قا 57تنص المادة  -2 

 العقد بعد ذلك في جميع الحالات غير محدد المدة.
 غير أن العقد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح في حالة استمرار العمل إلى ما بعد أجله، عقدا غير محدد المدة..".

على أنه:" وفي القطاع الفلاحي يمكن إبرام عقد الشغل محدد  57 وفي القطاع الفلاحي ترتفع المدة إلى سنتين حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة -3 

 المدة لمدة ستة أرهر قابلة للتجديد على ألا تتجاوز مدة العقود المبرمة سنتين ويصبح العقد بعد ذلك غير محدد المدة".

-4-2المؤرخ في  5208/42ملف الاجتماعي عدد . والقرار الصادر في ال5442-2-2المؤرخ في  4725/42القرار الصادر في الملف الاجتماعي   -4 

5442. 

 .55، ص 5447، 5منشورين دون ذكر أرقامها في النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى، العدد -  
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 إذن فيمكن بشكل نسبي أن تثبت ورقة الأداء، من خلال البيان المذكور واقعة الطرد التعسفي.
كما أن بيان اسم المقاولة، ومقرها الاجتماعي، أو اسم المشغل، ومقر عمله، وعنوانه بيان فعال 

د الاختصاص المكاني، بمعنى تحديد المحكمة المختصة ترابيا للنظر في من حيث الواقع في تحدي
 2من المسطرة المدنية 54، وهو ما أكده المجلس الأعلى حين ذهب إلى أنه بالاعتماد على المادة 1النزاع

قرر الاختصاص بها و فإن المحكمة المختصة هي محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز 
 .3تت ورقة الأداء أن الأجير كان يشتغل في مستودع يدخل ضمن نطاقها الترابيللمحكمة التي أثب

أما بالنسبة للبيان المتعلق برقم الأجير في صندوق الضمان الاجتماعي، وبيان نوعية الاقتطاعات 
ومبلغها فإنهما يمكن أن يقوما دليلا على أن الأجير بالفعل مسجل في الصندوق الوطني للضمان 

، وعلى أن المشغل كان يقتطع أقساط المساهمة في الصندوق وفقا للقواعد المنظمة لهذا 4الاجتماعي
 5الاقتطاع.

هذا ما يتضح من خلال ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إذ جاء في إحدى 
قراراتها أنه:" وحيث ثبت من أوراق الملف وخصوصا ورقة الأجر أن  المستأنف فرعيا، مسجل لدى 
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وثبت أن المشغلة تقتطع جزءا من أجرته، يمثل القسط الذي 

 .6يساهم به كمؤمن له لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.."
من بين الالتزامات عتبار الانخراط بالصندوق الوطني وتقوم أهمية هذا الإثبات على أساس ا

، وبناء على ذلك، فإنه عند انتدابه   5475يوليو  57من ظ  52 فصلوفقا لل ولة على المؤاجرمالمح
بداية من الشهر الأول من  ،لكل عامل يتعين عليه أن يقوم بتسجيله لدى مصالح الصندوق المذكور

تمكين الأجير من حقوقه القانونية، في مجال الضمان الاجتماعي والتي ريخ الانتداب، والغاية من ذلك تا
ق لمنخرطيه، كالمنافع العائلية والتأمينات الاجتماعية، والخدمات الصحية يقدمها الصندو 

 .7...إلخةوالاجتماعي

                                                 
 )غير منشور(. 5005-5-50المؤرخ في  5244/5005الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف الاجتماعي  220قرار رقم  -1 

 ادة على أنه" يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي:تنص هذه الم -2 

غل بالنسبة للعمل في دعاوى عقود الشغل، والتدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها، أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الش

 خارج المؤسسة".

 ، دون ذك رقم القرار )غير منشور(52/05/5002الصادر بتاريخ  85/5005/5/8لف عدد قرار الغرفة الاجتماعية في الم -3 

 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي 5475يوليوز  57من ظ  52الفصل  -4 

 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. 5475من ظ يوبيوز  54وفقا للفصل  -5 

 )غير منشور( 5002 -نايري 2المؤرخ في  5005-728في الملف عدد  5قرار رقم  -6 

 .222عبادة المحجوبي، مرجع سابق، ص  -7 
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بخصم قسط الاشتراكات المحمولة على العامل  اجر عند كل أداء للأجور، وتوابعه،كما يقدم المؤ  
كل سهو ويتولى التنصيص على هذا الخصم في ورقة الأداء، و  1لصالح الضمان الاجتماعي، من الأجر

مصالح الصندوق  مذلك، سواء أما يتحمل المسؤولية عن -أي المؤاجر–عن القيام بهذا الالتزام، فإنه 
امل المعني برفع دعوى قضائية شغل، إضافة إلى إمكانية قيام العالمشار إليه، أو مصالح مفتشية ال

 .2للمطالبة بالتعويض عن الضرر
ة على مستوى دها في ورقة لأداء لما في ذلك من قيمومن البيانات التي كرس الواقع ضرورة إيرا

المتعلق بالصنف المهني، فبعد أن كان الفصل العاشر من الظهير المتعلق  علاقات الشغل نجد البيان
إيراد هذا البيان، قام النص التنظيمي المتعلق بتحديد  يةبتقدير الأجور ودفعها، لا ينص على إلزام

 .3كبند ملزم الإيراد في الورقةالصنف المهني ان يانات ورقة الأداء، بجعل بيب
الكفاءة الحقيقية للأجير، هاته  معه للقاضي تحديد المهني للأجير يعتبر بيانا يتسنى فالصنف

الأخيرة التي تساعد على إثبات أن المهام التي يقوم بها العامل تطابق بالفعل الكفاءة المرجوة في حالة 
 . 4النزاع حول هذا

يعتد  أنتكون لنفس الأجير، يمكن  ي حالة اختلاف هذا الصنف من ورقة لأخرى، والتيفا أنه كم
مسا بعقد العمل، إلا أن هذه  كر عن تغيير مهام الأجير باعتبار ذالبها لتقرير مدى مسؤولية المؤاج

ء، مع المسؤولية لا يمكن الحسم فيها، إلا بمقارنة بيانات الصنف المهني التي تختلف حسب أوراق الأدا
ق المس بعنصر الأجرة، ما دام المجلس في نفس الأوراق لاستنباط مدى تحقمبالغ الأجور الواردة 

عتبر مسا بعقد العمل إلا إذا كان لذلك تأثير سلبي على هب إلى أن تغيير مهام الأجير لا يالأعلى يذ
 .5الأجرة المتفق عليها

لفرنسية في وقت سابق كانت تذهب في وفي هذا الشأن يجدر التنويه إلى أن محكمة  النقض ا
 العامل بأي عمل غير متفق عليه طالمانفس الاتجاه الذي اتخذه المجلس الأعلى، حيث يجوز تكليف 

كلية، حيث  ، إلا أنها غيرت مؤخرا توجهها6أنه يكفل نفس المبالغ المحصل عليها في العمل السابق

                                                 
 .5475يوليو  57من ظ  52الفصل  -1 

 .222عبادة المحجوبي،مرجع سابق،ص -2 

 .5002لسنة   2200المنشور في الجريدة الرسمية عدد  4/5/5002بتاريخ  02.282رقم  المادة الأولى من القرار الوزاري-3 
4  -Cass.soc, 1 mars 1961, bull, civ. n° 267 p 214 cite par gerard lyon- caen, op cit, p 252. 

 .54، ص 5002-55النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى عدد  5000-55-50المؤرخ في  00-820في الملف الاجتماعي  402القرار رقم  -5 
6- cass.soc  22-10-1975 , gazette du palais N° 2, 1975, p 278. 
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يا، مفروض من طرف المؤاجر لا يعتد به، إلا إذا اعتبرت أن أي تعديل نوعي لعقد العمل ولو كان جزئ
1وافق عليه الأجير، ولو كان ذلك لا يمس بمصالحه المادية

. 

استنباط لتغيير الصفة المهنية للأجير من خلال أوراق الأداء سيكون ذا  أي وأمام هذا التوجه فإن
ى أن أي تغيير لصفة حجية ولو نسبية أمام القاضي، وقد ذهب في هذا الشأن القضاء الفرنسي إل

العامل في أوراق الأداء لا يقوم دليلا كافيا على وجود اتفاق وتراضي أطراف العقد حول هذا التصنيف 
 .2الجديد

والملاحظ في إطار القضاء الفرنسي أنه غالبا ما يكيف بيانات ورقة الأداء تكييفا يرجح كفة 
ذكر نجده قد ذهب إلى أنه في حالة اتفاق أطراف الأجير في النزاع، فبالإضافة إلى المواقف السالفة ال

العقد على دفع المؤاجر تعويضا ماديا للأجير عن شرط عدم المنافسة، مقابل وجود شرط جزائي عند 
فإن عدم الإشارة في ورقة الأداء إلى ما يفيد تسلم الأجير  ،-أي عدم المنافسة -مخالفة الشرط الأول

3دم تحقق هذا الأداءلهذا التعويض، يعتبر قرينة على ع
. 

ومن ناحية التصرفات المدنية، فإن الأجير يستفيد من ورقة الأداء ببياناتها، لإثبات شغله ومستوى 
5، أو إنشاء ملفه الخاص بالحصول على التقاعد4موارده للحصول على قرض عند اقتناء سكن مثلا

. 
اء على الاحتفاظ بالورقة دون هذا ما يفسر ورود عبارة في أول أو آخر ورقة الأداء تحث الأجر 

 تحديد مدة لهذا الاحتفاظ، رغم غياب أي مقتضى يلزم بإيراد مثل هذا البيان.
صفوة القول أن جل البيانات الواردة في ورقة لأداء تكون ذا قيمة من ناحية الإثبات، حسب 

ه وكما هو جلي تبقى إلا أن الإثبات، ظروف وموضوع النزاع مادام مجال العلاقات الشغلية يتميز بحرية
يمة هذه الحجية نسبية، شأنها شأن حجية تسليم ورقة الأداء.وما دام الأمر محسوم في شأن هذه الق

ة صمود درجة الحجية هاته أمام وسائل الإثبات الحديثة التي نشأت نتيجة فر القانونية، فإنه لا بد من مع
 بحث الثاني من هذا الفصل.الثورة التقنية التي نعايشها، وهذا ما سيكون مضمون الم

 

                                                 
1 - cass. Civ, arret N° 107 du 7-4-2004, dossier N° 486/41/02, Bull d’information de la cour suprême, N° 15/2005, 

p16. 
2 - SOC- 12 mai 1980, www.enm. Justice. Fr. centre de rossorse / actes- sessions/ chambre- sociales/ juriprudence- 

chambre- 2. htm.   5007الاطلاع فبراير تاريخ 
3  - soc-13-12-2003, revue jurisprudence social N° 205, 2004, p 142, cité par C.Radé- C.Dechristé, op. Cit, p 1117 

 .75ص  5008في ضوء مدونة الشغل الجديدة ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ، ، عقد الشغل الفردي ، المصطفى رنضيض -4 
5 - jean- Emmanuel Ray, droit du travail, droit vivant, édition liaisons , 9ème édition, 2000-2001, p 137. 
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المبحث الثاني: موقع ورقة الأداء من 

 وسائل الإثبات الحديثة.

نما هي وسائل حديثة إن وسائل الاتصال الحديثة ليست وسائل جديدة للتعبير عن الإ    رادة، وا 
 ، الكتابة،فعل، الإشارةهذه الأخيرة، ذلك أن وسائل التعبير عن الإرادة هي كما نشأت، القول، ال لإيصال

يقوم به الكمبيوتر لا يخرج عن توجيه الإنسان وتحريكه إياه نحو مايريده، وهو وسيلة للتواصل  لأن ما
وليس للتعبير، وحكم ما يسجله هو حكم المكتوب، لذا فإن الثورة المعلوماتية جعلت الناس تعيش 

 .1بالأذهان أكثر من الاتصال بالأبدان
     
عن نطاق ماهو مألوف ضمن المنظومة القانونية،بدءا  تخرجا تعاقدية هذا ما أنجب لنا أنماط  

أي لتحرير  -من طريقة، وظروف تلاقي الإيجاب والقبول، وصولا إلى الدعامات المعتمدة لإنشاء الدليل
بسها ثوب التمرد، إن على القواعد العامة للتصرفات القانونية أو على قواعد لفظهرت بشكل أ -العقود

لشيء الذي جعل هذه الأخيرة تشهد تحولات عميقة، إذ أصبح المحرر الإلكتروني محررا الإثبات، ا
 قانونيا، ويشكل إحدى الحجج الكتابية، على غرار المحرر الورقي.

مدى  فإلى أي المستجدات، هبجميع جزئياته بهذ مشغل، نظرا للقواعد العامة فهو محكو وعقد ال  
باستحضار الوسائل الحديثة للاتصال، التي تنجب لنا في إطار يمكن لنا الحديث عن إبرام عقد شغل 

هذه العلاقة محررات إلكترونية، كورقة الأداء الإلكترونية، التي يطرح حولها تساؤل من حيث مدى 
 حجيتها؟
صفة  إلىيتوفر في عقد الشغل ليصل  أنلتطرق لما يمكن االموضوع ارتأيت  لمناقشة هذا 

لتبسيط نقاش مدى  بعد)المطلب الأول( عن ديث عن إمكانية إبرام هذا العقد"الالكتروني"، وذالك بالح
)المطلب           خصائصهاو  ميزاتهاتفرد ورقة الأداء الناتجة عن مثل هذه العقود، بشكل خاص لها م

 . الثاني(
                                                 

رية، سلسلة المختار العطار: توثيق العقود في ظل العولمة، أرغال الندوة العلمية المنظمة بكلية  الحقوق بمركش، تحت عنوان: توثيق التصرفات العقا - 1 

 .22، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الثانية، دون ذكر التاريخ، ص: 52يام الدراسية، العدد الندوات والأ
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شغل عن الالمطلب الأول: إبرام عقد 

 بعد:

نتاجية العادية أوكلها أو تقديم بعض الخدمات يتمثل العمل عن بعد في إنجاز جزء من العملية الإ
 خارج نطاق محلات المؤسسة أو المقاولة.

فتقديم خدمة عن بعد أصبح نمطا من الأنماط الجديدة لعقد العمل التي انتشرت في العديد من 
. حيث يتم إبرام صفقات عمل عبر وسائل الاتصال الحديثة وذلك من أجل ترشيد طرق التمويل 1البلدان

 ، وعدم تحمل تكلفة الانتقال إلى المكان المراد إنجاز العمل فيه.2التصرفو 
ومن خلال معظم القوانين المنظمة للتعامل عن بعد نجدها ذات صياغات تستوعب حتى عقود 
العمل، وهذا نفسه ما يسجل على مستوى مشروع القانون المغربي المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات 

من نطاق تطبيقه فقط التصرفات المتعلقة بقانون الأسرة، والمواريث، وكذا  ىذي استثن، ال3القانونية
 -مدنية أو تجارية ةالتصرفات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية سواء كانت ذات طبيع

 .4ماعدا التي تبرم لتحقيق حاجيات مهنية
أي عقد من العقود هذا ما يستشف من خلال ويتوجب لانعقاد عقد العمل توافر ما يشترط لانعقاد 

من م.ش التي ورد فيها أن تحقق صحة عقد الشغل متوقف على الشروط المتعلقة بتراضي  52المادة 
 وبسببه كما هي محددة في قانون الالتزامات والعقود. ،وبمحل العقد ،وبأهليتهما للتعاقد 5الطرفين
نية إبرام عقد شغل عن بعد، لا يعدو أن يكون إذن فأي حديث أو تساؤل يطرح حول مدى إمكا  

مجرد حديث  عن تحقق هذه الإمكانية في إطار القواعد العامة، من الجانب المتعلق بهذه الشروط مع 
والتي تفرض وجود علاقة وجود خصوصيات تفرضها طبيعة العلاقات التعاقدية الواردة على العمل، 

 غل من عدمه.تعتبر حجر الأساس في وجود عقد الش تبعية
فعلى مستوى السبب وحتى في حالة الاتفاق اللامباشر يتوجب أن يكون مشروعا وغير مخالف  

ن تم عن بعد صحيحا من هذه الزاوية.  للنظام و الآداب العامة، ليكون التعاقد وا 
                                                 

، 87محمد صالح الشطي، الأنماط الجديدة للعمل، تعريفها، وخصائصها، ومكانتها في سوق العمل، مجلة القضاء و التشريع، العدد الرابع، السنة  -1 

 .22، ص:5002ابريل 

 .72المرجع، ص: نفس - 2 

 -أصل هذا المشروع باللغة الفرنسية -5002نسخة  -3 

 .5002من مشروع  5أنظر المادة  -4 

 )غير منشور(. 5002-02-52الؤرخ في  244/05في الملف عدد  727هذا ما أكده قرار صادر عن استئنافية وجدة، الصادر تحت رقم -5 
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 .1أما بالنسبة إلى المحل فإنه يجب أن يكون متعلقا بتقديم العامل لخدماته لرب العمل مقابل أجر
وهنا تطرح مسألة التبعية ومدى تحققها في العقد المبرم عن بعد بمعنى البحث في اشتراط    

الإشراف والإدارة التي تتم عن طريق الحضور المادي للقول بتحقق التبعية أم أن الأمر لا يعدو أن 
دارة لا تستلزمي  الحضور المادي؟ كون سوى إشراف وا 

بعمل ما تحت التبعية القانونية  قتضاه يقوم الشخص بالقيامالذي بم فعقد الشغل هو ذلك العقد  
وما دامت علاقة التبعية هي التي تفيد خضوع العامل أثناء أو بمناسبة أدائه  ،مقابل اجر 2لرب العمل
شراف لعمله ،   ،ولو لم يكن المؤاجر ملما بأصول الحرفة أو المهنة ،3من يمارس العمل لحسابهلإدارة، وا 

وهو  ،4بالإشراف على الظروف المحيطة بتأدية العمل، كتعيين مكان العمل وتحديد أوقاتهإذ يكتفي فقط 
 .5ما يعبر عنه بالتبعية الإدارية التي أخذ بها القضاء المغربي

والتبعية وفقا لهذا المفهوم توصف بالتبعية القانونية، التي تشهد وجود صور عدة كالتبعية الفنية، 
نظيمية، وهذا الشكل الأخير يمكن معه تنفيذ عقد العمل المبرم عن بعد ما دام والتبعية الإدارية أو الت

ن لم يكن هذا الأخير ذا إلمام بأصول الحرفة  المهم أن يكون الأجير يمارس العمل لحساب المؤاجر وا 
 المهنة، و يكفي تحقق عنصر الإشراف والإدارة.و 

قتصادية التي تستلزم مجرد خضوع الأجير والأكثر من ذلك فإنه أمام ظهور ما سميّ بالتبعية الا
، فإن الأخذ بهذا المفهوم، يؤكد إمكانية تحقق عنصر التبعية في عقد 6للمؤاجر من الناحية المادية فقط

الأجير قد تنازل عن جانب من حريته بوضع نفسه تحت إشراف المشغل مقابل  العمل عن بعد مادام
 .7حصوله على الأجر

ائز بأن كلا شكلي التبعية يمكن أن يؤسسا للاعتقاد بتحقق هذا العنصر في وهذا ما يجعل القول ج
 عقد الشغل المبرم عن بعد.

                                                 
 .225سابق، ص:  حسين عبد اللطيف حمدان، قانون العمل، مرجع -1 

2 - Cour d’appel- Lyon, ch.soc.Arr n° 04/06357 le 5 Avril 2005, Bull des arrêts,  ch.civil, n° du 11Mai- 2006,p : 310. 

   - Cour d’appel- Lyon, ch.soc.Arr n° 0204818 le 25 fevrier2005, Bull des arrêts,p : 310 

 .78مباركة، القانون الاجتماعي، مرجع سابق، ص: انيأنظر في هذا الشأن أستاذتي، د -3 

 .48نفسه، ص، - 4 

، أورده محمد سعيد مرجع سابق، 02/5/5002المؤرخ في  455/2/5/5008صادر عن المجلس الأعلى في الملف الاجتماعي عدد  50قرار رقم  -5 

 .54ص:

، أوردته أستاذتي دنيا مباركة، مرجع سابق،                5224في الملف عدد  5478أبريل  2بتاريخ بتاريخ  ءحكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضا -

 .48ص: 

 .20محمد سعيد، مرجع سابق، ص:  -6 

 و مابعدها. 50أنظر بتفصيل في موقف الفقه والقضاء، محمد سعيد،مرجع سابق، ص:  -7 
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أما من حيث الرضا فإنه وكما هو معلوم لا يتحقق إلا بتوافر الإيجاب والقبول وبتطابقهما         
إذ وعرضي، عنصر ثانوي  مكن أن يصب فيه، فهذا الشكل يظل مجرديبغض النظر عن الشكل الذي 

 .1قد تأخذ صفة أقوال أو كتابة أو حتى مجرد إشارات
شكل نقطة أساسية لانعقاد عقد عن مرحلة الدعوة إلى التعاقد التي لا ت فبغض النظر         

العمل مادام هذا الأخير يقتضي الاتفاق على جميع عناصره ليتحقق وجوده من عدمه فإنه في المرحلة 
 ركني التراضي الذي ينعقد به عقد الشغل. نيشكلابين الإيجاب والقبول ماداما  لتمييزالتعاقدية يتوجب ا

والموجه على طرف آخر  ،فمن حيث الإيجاب الذي هو التعبير الصادر من أحد المتعاقدين         
، فإنه إذا ما كان واردا في إطار علاقة تعاقدية مبرمة عن طريق الانترنيت 2بقصد إحداث أثر قانوني

 .3لها الإيجاب التقليدييخضع خاضعا لنفس الشروط والضوابط التي  يبقى

دون  الإيجابلتصدير هذا  حاصل على مستوى الوسائل المستعملة فإلا أن الاختلا      
تحقق الإيجاب بجميع ضوابطه إذا ما ، قد اعترف بمن ق.ل.ع.م 52المساس بالجوهر مادام الفصل 

ة قدم لنا الأساس للقول بصحلقانون يمن نفس ا 58 الفصل إلى أن.هذا إضافة 4قدم عن طريق التليفون
أو     التعاقد الحاصل عن طريق الانترنيت مادام قد اعترف للتعاقد الحاصل عن بعد، بواسطة رسائل 

لا يخرج عن هذه الوسائل المطروحة  6فالإيجاب عبر شبكة الإنترنيت ؛5هرسول أو حتى وسيط، بصحت
وهو نفس ما  ،الحضور المادي للأطراف غائبا لحالات أعلاه بعقد عن بعد ماداما لأن الأمر يتعلق في

 ؛7ن بعد فإن العقد الذي ينتهي إليه يكون مبرما عن بعدفحيث انه يقدم ع ،يحققه الإيجاب الالكتروني

                                                 
لنيل  د.د.ع.م  في القانون  ةلمغربي، أسسه، ومظاهره في نظرية العقد، رسالمحمد ريلح: سلطان الإرادة في ضوء قانون الالتزامات والعقود ا -1 

 .502،ص:  5448-5442الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية 

 .22ت، الطبعة الثانية، ص:مأمون الكزبري: نظرية الالتزام في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، دار القلم، بيرو -2 

شورات أنظر في هذه الشروط والضوابط، عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في ررح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، المجلد الأول، من -3 

 ومابعدها. 554، ص:5444الحلبي، بيروت،طبعة 

 وما بعدها. 522، دار النشر الجسور، وجدة ص 5000طبعة -نظرية القانون والحق-أنظر كذلك: أستاذي إدريس الفاخوري ، المخل لدراسة القانون

 من ق ل ع على أنه: " . . يسري هذا الحكم على الإيجاب المقدم من رخص إلى آخر بطريق التليفون". 52ينص الفصل  -4 

د الحاصل بالمراسلة تاما في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من من ق.ل.ع  الذي تنص على أنه:" يكون العق 58هذا ما يفهم من خلال صياغة الفصل  -5 

 تلقي الإيجاب بقبوله؛

 والعقد الحاصل بواسطة رسول أو وسيط يتم في الوقت، والمكان اللذين يرد فيهما  من تلقى الإيجاب للوسيط بأنه قبل".  

 الإيجاب العادي من حيث النطاق المكاني واللغة المستعملة راجع:                  للاطلاع على الاختلاف الحاصل بين الإيجاب عبر ربكة الانترنيت، و-6 

، الإثبات في عقود التجارة الالكترونية، رسالة لنيل د.د.ع.م، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق ، وجدة، ةتوفيق نمر درا غم    

 ابعدها.وم 54، ص:5002-5008السنة الجامعية 

 .44،ص:5002إبراهيم الدسوقي أبو الليل: الجوانب القانونية للتعاملات الالكترونية، مجلس النشر العلمي، الكويت،  -7 
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خاصة وأن هذا الإيجاب يمكن أن يكون وسيلة من هذه الوسائل المذكورة على اعتبار أن حصوله عبر 
 :1الانترنيت يتم عبر طرق ثلاث  شبكة

للحالة المذكورة في الفصل  فيكون والحالة هذه مشابه إما عن طريق البريد الالكتروني: -أ      
خاصة إذا كان الإيجاب الذي أرسل عبر البريد  2بحالة التعاقد بالرسائل من ق.ل.ع والمتعلق 58

حيث يكون الإيجاب عبر هذه الحالة موجها  ،به الالكتروني تفصله برهة زمنية مع القبول الذي سيقترن
 .عدة على سبيل اختيار من يتوافق و معايير رب العملإلى أجراء أو من المؤاجر لأجير محدد 

لحالة تتطابق مع الإيجاب الصادر فإذا كان الإيجاب موجها إلى موجب إليه محدد، فإن هذه ا     
ة لاستلام لاصبحاجة إلى فترة زمنية ف -الموجب -مؤاجرالفاكس أو البريد العادي، فيكون ال طريق نع

 ،قائما غير ملزم إلا إذا تضمن إلزاما للموجب بالبقاء على إيجابه لفترة محددة بالإجابة ويظل الإيجا
كما يمكن أن يسقط في حالة رفضه يتم به العقد متى كان باتا، فإذا كان إيجابا غير ملزم فإنه يمكن أن 

، أو انقضاء مدته كما يمكن الرجوع عنه بنفس الوسيلة أو عبر تروني أو التعديل فيهلكعبر البريد الا
 .3اتصال هاتفي

منه الاختيار بين أشخاص عدة فإن المؤاجر  الموجه إلى أجراء يبتغى بأما في حالة الإيجا   
تزما بإيجابه و في حالة عدم تحديدها يبقى مل، يبقى ملتزما بإيجابه خلال المدة المحددة في الإيجاب

 .4إلى هذا الإيجاب بطريق إليكتروني جمادام بالإمكان الولو 
عبر البريد الالكتروني عن طريق الاتصال بالكتابة مباشرة فإنه وكما  بأما في حالة الإيجا   

حيث يمكن أن يرد القبول بعد صدور الإيجاب ،5ذهب أحد الباحثين يقترب من الإيجاب عبر التلكس
 .6إلى مجلس العقد ولا نخرج عن القواعد العامة وهنا نكون أقرب

                                                 
، 5005، أحمد خالد العجلوني، التعاقد عن طريق الانترنيت، دراسة مقاربة، الدار العلمية  للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان --1 

 .75ص:

التنمية، العدد أنظر في هذه الطريقة من طرق التعاقد، علي جعفر، التعاقد عن طريق المراسلة، الإركاليات والحلول، المجلة المغربية للإدارة المحلية و -2 

 وما بعدها. 44، ص: 5002أبريل  –، مارس 25
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 الموجب -وأثناء تبادل الإيجاب عبر البريد الالكتروني أن يقوم الأجيرويمكن أن نتصور هنا    
 -موقع المؤاجرأنه انتقل إلى موقع جديد غير  ، أو بإعطاء إشارةربإغلاق جهاز الكمبيوت -إليه

 .1هفأبطل لى رفضه للإيجابل دل عقد قام بفع إليهفيكون الموجب  -الموجب
أما الحالة الثانية فهي طريقة الإيجاب عبر المحادثة أو المشاهدة عبر الانترنيت فهذه  -ب     

 ،طريق التلفون الذي يتميز بتسهيل الاتصال بين طرفي التعاقد عن الحالة مشابهة لحالة الإيجاب المقدم
 ؛2يبرم التعاقد بينهم في دقائق مهما بعدت المسافةحيث تتم المفاوضات بين الأطراف المتعاقدة و 

ا أما مجلس عقد افتراضي يقترب جدا من يجعلن -المرئية -لمحادثة المسموعةفتصدير الإيجاب عبر ا
قواعد التعاقد بين  من أماو فهنا نك ،المجلس الحقيقي فيمكن أن يكون هناك إيجاب وقبول وتوافق بينهما

 ة الزمنية الفاصلة بين صدور الإيجاب واقترانه بالقبول.ر صد به الفتحاضرين مادام مجلس العقد يق
وهو إيجاب غالبا ما  -web -عبر شبكة المواقع بأما الحالة الثالثة المتعلقة بالإيجا -ج     

معين، حيث يكون في أغلب الأحيان عبارة عن دعوة لإبرام عقد فرد  يكون موجها إلى العموم دون قصد
انت شخصية المتعاقد ذات اعتبار لدى المؤاجر من حيث اختصاص وحرفة إذا ك، خاصة عمل

المستخدم، ففي مثل هذه الحالة يحتفظ من صدر عنه التعبير لنفسه بحق الموافقة على من يتقدم إليه 
 .3بناء على الدعوة التي وجهها

خلال موقعه إذن فالإيجاب الالكتروني هو ذلك العرض التعاقدي الذي يتقدم به الموجب من     
 .4أو يرسل المعلومات المطلوبة لإبرام العقد عبر البريد الالكتروني ،الالكتروني
هذا الإيجاب نجد المشروع المذكور يضع  ختلاف الوسائل المستعملة في تقديمونظرا لا   

حق عن طريق الانترنيت حيث حفظ للموجب إليه العقود المبرمة مانات أكثر لحماية المتعاملين بض
مكانية تصحيح أخطاء محتملة الوقوع قبل تأكيد القبول ،تحقق من تفاصيل العقد المبرمال ، بعد أن 5وا 

 .6بيانات يجب أن يتضمنها الإيجاب المقدم عبرماهو إلكتروني -أي المشروع -قرر مسبقا
هو موافقة الموجب إليه على بالنسبة للعنصر الثاني من التراضي، والمتمثل في القبول ف أما   

انعدام الركن الجوهري في  معنىب ،الإيجاب دون تعديل، أي بشكل متطابق فعدم حصول هذا التطابق
                                                 

 .72أحمد خالد العجلوني،مرجع سابق،ص، -1 

 .50مصطفى بومهدي، مرجع سابق، ص:  -2 

 .72أحمد خالد العجلوني،مرجع سابق،ص:  -3 

 .5002الالكتروني للمعطيات القانونية، نسخة  من مشروع القانون المغربي المتعلق بالتبادل 2وهو ما يستشف من خلال المادة  -4 

 أنظر الفرع الثالث من مشروع القانون المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية. -5 

 من المشروع 2المادة  -6 
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نما ، والتطابق هنا ليس تطابق التعاب1العقد وهو الرضا وبالتالي سيكون العقد منعدما ير والصياغات وا 
 .2تطابق الإرادة المعبر عنها بالقبول مع إرادة الموجب

فإنه في مجال التعاقد عن بعد  -القبول -يتم بمجرد تحقق هذا العنصر انعقاد العقد ومادام    
يخضع هذا العنصر للقواعد والأحكام العامة على اعتبار أنه لا يختلف عن القبول التقليدي سوى من 

 حيث الوسائط المستعملة للتعبير عنه.
ذا كان الأصل العام أن القبول يمكن أن يتم صراحة    لغالب أن يتم القبول ا فإن ايأو ضمن ،وا 

ا فهو يتم عن طريق أجهزة وبرامج يالالكتروني صراحة إذ يصعب مع هذا النوع من القبول أن يتم ضمن
 . 3وهذه الأجهزة لا يمكنها استخلاص أو استنتاج إرادة المتعاقد ،الكترونية تعمل آليا

ذي يتحقق فيه لينتج أثره، ال إشكالية القبول في  العقد الالكتروني تنحصر في الوقتكما أن      
الأمر، إذا كان التعاقد يتم عن طريق البريد الالكتروني أو شبكة الويب دون طريقة التعاقد  هذا يطرحو 

هاته الأخيرة تتم بشكل تستعمل فيه الكلمات،  المرئية مادامت عبر المحادثة المباشرة والمشاهدة
 الأماكن المخصصة للنقر.زرار و ى التي تستلزم استعمال الأعكس الأول والإشارات على

إنتاج آثاره في العقود  في حول الوقت الذي يبتدئ فيه القبول افقهي ااختلافالمسجل أن هناك      
 الالكترونية.
إذ يتم الضغط على الأيقونة  ،فنجد من يرى أن هذه اللحظة هي لحظة تصدير القبول      

، إلا أننا نجد من الباحثين من 4كترونية تتضمن القبولأو إرسال رسالة ال ،المخصصة لإعلان الموافقة
اعتقد أن هذا الحل يواجه صعوبات عندما تتعلق المسألة بالإثبات حيث لن يكون للقبول وجود إلا على 

 .5جهاز الكمبيوتر الخاص بالقابل
يمكن أن يقع خلل في  ، حيث انهشمولي غير وبالفعل فإن هذه الفرضية تنطوي على حل   

راءات الأمنية المخصصة لحماية مثل هذه التعاقدات فنكون أما حالة ضياع الرسالة أو عدم قيام الإج
 نتيجة عطل. بمهمته الإطار المخصص لإبداء القبول

                                                 
 825أستاذي إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص:  -1 

 .558مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص:  -2 

 .42أبو الليل، مرجع سابق، ص: إبراهيم الدسوقي -3 

 .42المرجع السابق، ص:   -4 

 47توفيق نمر دراغمة، مرجع سابق، ص: - 5 
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عكس هذا نجد من يذهب إلى اعتبار لحظة إعلان القبول هي المعتمدة للقول بإنتاج هذا على و   
 1.العنصر لأثره

أو سهم  ،أو وضع اليد ،لبداية في تحرير الرسالة الالكترونيةجرد اوتتحقق هذه اللحظة بم   
القبول، دون انتظار لحظة إرسال الرسالة أو الضغط النهائي ب الخاص طارالإالشاشة الحاسوبية في 

على الإطار المذكور ما يعني معه أن انعقاد العقد يتم حتى قبل الضغط على زر الإرسال أو الموافقة 
بنية القبول دون الاعتماد على ما  يعتد للصواب لأن الأمر يبدو وكأنه ياالأمر مجاف مما سيكون معه
 يظهر هذه النية.

هي تلك التي يتسلم فيها  ،أحد الباحثين فإن لحظة تحقق القبول المعتد بهوبالنسبة إلى     
 2.أو بريده الالكتروني ، سواء على موقعه،الرد إليهالموجب 
الشيء  ،ة الأخيرة لا تستوجب ضرورة اطلاع الموجب على ما توصل بهإلا أن هذه الفرضي   

الذي جعل أحد المهتمين وعن حق يذهب إلى أن لحظة تحقق القبول المنتج لأثره هي تلك التي يعلم 
 .3ردفيها الموجب بهذا القبول أي لحظة الاطلاع على بريده الالكتروني أو الصفحة التي تتضمن ال

المسجل أن المشرع في ، ف4يع المغربي وعلى عكس ما اعتقده أحد الباحثينوفي إطار التشر     
ي، أي عن إطار القواعد العامة يعتد بلحظة تصدير القبول في حالة التعاقد عن بعد في قالبه التقليد

 تر وسائل هذا النوع من التعاقد الذي أصبحوهو الشيء الذي لا يساير تطو طريق المراسلة أو رسول، 
مادامت  ،آثارهفي إنتاج  العقدر مجدية لاعتبارها الوقت الذي ينطلق فيه تصدير القبول غي لحظة معه

 مجمع على إمكانية اختراقها. ، و كما أشرت سابقا،ضمانات وصول هذا القبول
وقد يتم تدارك هذا إذا ما صودق على مشروع القانون المغربي المتعلق بالتبادل الالكتروني     

جاء بضمانات تفوق الضمانة المتوفرة في الاعتداد بلحظة اطلاع  الذي 5002نية لسنة لمعطيات القانو ل
اعتبار انعقاد العقد الالكتروني لا يتم بإرسال القبول، ؛ إذ يذهب هذا المشروع إلى الموجب على القبول
نما بتسلم القابل ل ،أو توصل الموجب به تسلم  مع تحديد مفهوم ،لإشعار بالتوصل من طرف الموجبوا 

                                                 
 ومابعدها 82أحمد خالد العجلوني،مرجع سابق،ص:  - 1 

، الكويت، ص: 5005ديسمبر  رامي محمد علوان: التعبير عن الإرادة عن طريق الانترنيت، وإثبات التعاقد الالكتروني، مجلة الحقوق، العدد الرابع، -2 

524. 

، الجزء 5002ماي  8-5أسامة أبو الحسن مجاهد، التعاقد عبر الانترنيت، مؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنيت، الأمارات العربية  المتحدة، مابين  -3 

 .520، ص: 5008الأول، 
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التي تتحقق بدخول هذه الإمكانية  ،-أي الولوج إلى الإشعار– في إمكانية الولوج إليه بالتوصل الإشعار
 .1الرسالة أو البيان إلى النظام المعلوماتي للمرسل إليه

هذا إضافة إلى أن المشروع في حالة المصادقة عليه يشكل أساسا لتحقيق الموازنة بين أطراف     
 إذ ،وذلك لخدمته لمصلحة الأجير والمؤاجر حسب موقع كل منهما ،قدية الواردة على العملالعلاقة التعا

من إلا بتوفر شرطين آخرين إضافة إلى التحديد السابق للز ا لهذا المشروع لا ينتج أثره، أن القبول وفق
رسال أو الإ ،حق المراجعة والتصحيح قبل التأكدوفي  ،في حق التحقق من تفاصيل الطلبمتمثلين 
 .2النهائي

وكما ذكرت منذ البداية فإن محل وسبب التعاقد يجب أن يكونا مشروعين مع تحقق علاقة    
التبعية إضافة إلى ضرورة خلو الإرادة من العيوب التي لا تخرج في إطار التعاقد الالكتروني عن عيوب 

 لية قانونية كاملة.عن ذوي أه ايجب أن يكون التعاقد صادر  ، إذالإرادة في التعاقد العادي
ومسألة الأهلية تطرح لنا في إطار التعاقد الوارد على العمل عن طريق الانترنيت إشكاليات نابعة 

 ،حيث وجود نقاط اختلاف كثيرة مع القانون المدني ة هذا العنصر في إطار قانون الشغل،من خصوصي
 إضافة إلى صعوبة التعرف على أهلية المتعاقد عبر الشبكة العنكبوتية.

هذا ما  ،3من خلال القواعد العامة لوحدها أهلية المتعاقد لا يمكن تحقيقها فمسألة التأكد من   
جهات من  عن طريق الوسائل الالكترونية تنشئجعل مشاريع القوانين والقوانين الخاصة بتنظيم التعاقد 

وكذا التأكد من أهليتهم القانونية للتعاقد. إذن  ،هوية المتعاملين في هذا المجال تحديد مهاضمن مها
التغلب على الإشكال المتعلق بالتحقق من  ايد موثوق به ليسهلفالأمر يستلزم وجود طرف ثالث مح

 أهلية المتعاقد.
ات أطلق عليها اسم جعل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تضع مقتضي هذا ما    

5005قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية لسنة 
 على ، تحث من خلالها دول العالم4

 ر عليه تعيين هوية المتعاقد وأهليته.يسوسائل تللمتعاقد التي توفر  ،تنظيم مهنة مقدم خدمات التصديق

                                                 
 .22-22د أخريف، مرجع سابق،ص: أنظر  بتفصيل عبد الحمي-1 

 نفسه. -2 

حة حاجي، الوفاء الرقمي عبر الانترنت: المظاهر القانونية، أطروحة لنيل يأنظر في تفاصيل إركالية الأهلية في المجال الإلكتروني بصفة عامة، صل  -3 

الأعمال المغربي، كلية الحقوق جامعة محمد الأول، وجدة، السنة  الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في الضمانات التشريعية في قانون

 وما بعدها. 25، ص: 5002-5002الجامعية 

 .اوما بعده 545،ص: 5005منشور بمجلة القصر، العدد الثاني، ماي  -4 
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ذا كان المشرع التونسي قد أحدث لهذا الغرض وك     الات وطنية للمصادقة الالكترونية تتمتع وا 
 .1بشخصيتها المعنوية واستقلالها المالي

رغم اعترافاته بجواز التعامل برسائل على فإن النظام القانوني المغربي إلى حد الساعة و     
بعد وجود أي قانون يجيز إنشاء  ، نجده لم يشهد2الكترونية يكون توقيعها الكترونيا ذا حجية قانونية

المتعلق  5002ما يجعل الأمر معلق على مشروع مجهزة خاصة بتقديم خدمات التصديق الالكتروني أ
حيث أكد  ؛58إلى  50بقانون التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية والذي نظم هذه المهمة من المادة 

 خص المسلمتحقق من أهلية وصفة الشعلى أن مقدمي هذه الخدمات يلتزمون بال 55من خلال المادة 
ما يعني معه أن أي تعامل أو تعاقد الكتروني يخضع للتصديق لا يمكن أن مله الشهادة الالكترونية 

 يكون سوى بين متعاقدين متمتعين بالأهلية القانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع ولتحقيق ضمانة التزام مقدمي خدمات التصديق بالضمير     

أحدث سلطة جديدة تسمى  ،لاقة التعاقدية المبرمة عن طريق الانترنيتالمهني كطرف محايد في الع
تتمثل مهامها في ضبط هذه المهنة وضمان ممارستها على  3لاعتماد ومراقبة التصديق ةبالسلطة الوطني

، المشروع المغربيالوارد في و  ،ونفس الإجراء الذي أخذ به المشرع التونسي قتضيات القانونية؛إيقاع الم
 جل القوانين المقارنة. ت بهلتحقق من أهلية المتعاقد أخذل ةضمانك

المتعلق بالتوقيع  5008لسنة  52حيث نجد المشرع المصري قد نص من خلال القانون رقم     
على أن الجهة المصدرة لشهادة التصديق الالكتروني تلتزم بالتأكد من هوية المتعاقد ، 4الالكتروني

بيانات هذه الشهادات التي تحدد بلائحة تنفيذية للقانون المذكور والتي وأهليته مع التحديد المسبق ل
عن جهات مرخص لها بشكل يخضع للقواعد والنظم التي تضعها هيئة تنمية  -أي الشهادة -تصدر

وهو نفس توجه المشرع  ؛صناعة تكنولوجيا المعلومات التي أسست لغرض مراقبة جهات التصديق
 ابيانات من ضمنها بيان 5من قانون المعاملات والتجارة الالكترونية 58ادة الإماراتي الذي حدد في الم

 يحدد هوية المتعاقد التي تسمح بمعرفة توفره على الأهلية القانونية للتعاقد.
                                                 

الفتاح بيومي حجازي، التوقيع الالكتروني في النظم ، أورده عبد 5000لسنة  42المادة الثامنة من قانون المبادلات، والتجارة الالكترونية بتونس، رقم  -1 

 .522، ص: 5002القانونية المقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

من القانون المتعلق بحقوق المؤلف، والحقوق  22/04والمادة  22/58حيث اعترف المشرع لهذه الرسائل وتوقيعها بالحجية القانونية من خلال المادة  -2 

 .824، ص:  5002فبراير  50المؤرخة في  2247المنشور بالجريدة الرسمية عدد  28.02رة، الصادر تحت رقم المجاو

 .42، أنظر بتفصيل عبد الحميد أخريف، مرجع سابق، ص: 54إلى  52تم تنظيمها من خلال المواد من  -3 

 ، أنظر5008أبريل  55لصادرة في ، ا57المنشور بالجريدة الرسمية، العدد  5008أبريل  55الصادر بتاريخ  -4 

 -www.arablaw.org 5007 تاريخ الاطلاع يناير  

 .520، الكويت، ص:5002، سبتمبر 2أورده إبراهيم الدسوقي أبو الليل، التوقيع الالكتروني ومدى حجيته في الإثبات، مجلة الحقوق، ملحق العدد  -5 
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ريب أن المحاولات التي تصب في هذا الاتجاه لتوفير ضمانات مشابهة للضمانات المكرسة لا 
، ذات أثر حمائي على مستوى المواد التجارية والمدنية بعمومها ؛-ليديالتق -مستوى التعاقد المعتادعلى 
 يتعلق بتعاقد بين مؤاجر وأجير ذي إذا كان الأمر أولىعلى مستوى العلاقات الشغلية فإنه من جهة  أما

أي التمتع بأهلية –من م.ش  52أهلية قانونية ووفقا للقواعد المدنية التي كرستها من حيث الأصل المادة 
فإن هذه الضمانات ستجد مكانها ضمن عقد الشغل المبرم عن بعد إذ  -سنة 54المتحقق ببلوغ  لالتزاما

 582أما من جهة مقتضيات المادة  ،يكون كلا الطرفين ذا أحقية في الحصول على خدمات التصديق
يز بين حالة في إطار القواعد العامة يم 2فإن الأمر يطرح لنا صعوبة فإذا كان أحد الفقهاء ،1من م.ش

بطلان العقد المبرم من طرف الحدث ولو كان بمساعدة نائبه القانوني طالما أن القانون نفسه يحرم عليه 
يكون فيها الحدث أهلا من الناحية القانونية لممارسة  ، والحالة التيقبل بلوغه السن القانوني الاشتغال

هذا  ؛ فإنمن طرف نائبه القانوني ام العقدا شرط مساعدته في إبر العمل والتي يكون فيها العقد صحيح
في عقود الشغل المبرم عن بعد في إطار التنظيمات العالمية الحالية  التمييز والمقتضيات لا مكان لها

 مادام التعامل مع جهات التصديق مشروط بتوافر الأهلية القانونية.، لوسائل التأكد من الأهلية
 –من م.ش  52بأركانه المذكورة في المادة  -ن عقد الشغلمن هذا المنطلق أعتقد أنه إذا كا   

وارد الانعقاد في ظل الوسائل الحديثة للاتصال فإنه يتوجب استبعاد أي إبرام لهذا العقد في حالة الأجير 
بمعنى عدم إبرام هذا العقد إلا بوجود طرف ثالث متمثل في جهات التصديق من أجل التأكد  ،الحدث

 مراد الاستفادة من خدماته.من أهلية الأجير ال
، فإنه وبشكل آلي أمام الاعتراف لعقد الشغل بخضوعه لنطاق تطبيق مقتضيات التعاقد عن بعد   

ثبات الحقوق المرتبطة به والمتنازع عليها بين الأجير والمؤاجرت الذي ، الشيء طرح لنا مسألة إثباته وا 
في إطار هذه المستجدات تطبق ثبات المدنية طبقة على قواعد الإيفرض القول بأن نفس القواعد الم

هو ورقة الأداء التي تسلم إلا أن أهم ما يطرح هنا  ؛أيضا على قواعد الإثبات المتعلقة بحقوق الشغل
ة هذه ه حيث اختلاف الضمانات من قانون إلى آخر الشيء الذي يستلزم مقاربعند توصله بأجر  للأجير

مع قواعد الإثبات في إطار المستجدات التقنية مادامت هذه الورقة وقوة الورقة في حد ذاتها  ،الضمانات
ينتج بمجرد تنفيذ عقد الشغل المبرم خاصة وأن وسائل الأداءات الناتجة عن العقد الالكتروني  االتزام

                                                 
 هذه المادة على أنه " لا يمكن تشغيل الأحداث، ولا بقبولهم في المقاولات أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة". تنص  -1 

 .802عبد الطيف خالفي، مرجع سابق، ص:  -2 
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بشكل يدوي ومدونة الشغل لم تحدد لنا شكلا خاصا لهذا الأداء حيث لا إلزام بأن يكون الأداء  1،تعددت
عن طريق النقود الالكترونية التي يمكن الحصول عليها من طرف الأجير إذ يمكن أن يتم مباشر و 

لأداء فق مفهوم النقود العادية كوسيلة لان النقود المذكورة في مفهومها تو لأ ،2المغربي بالعملة المغربية
ة من حساب هي عبارة عن وحدات رقمية يتم انتقالها بطريقة معين مادامت هذه النقود الالكترونية

تنتقل المبالغ من البنك المصدر بعد التأكد  حيث -الأجير -إلى شخص آخر -المؤاجروهو  -شخص
 فيظهرحميلها على الحاسوب الخاص بالذي يستحق ويقوم الحاسوب الخاص بالبنك بت ،من صلاحيتها

 .3نتيجة المبلغ المضاف إلى حسابه للطرف الأخير زيادة في القيمة النقدية
حيث يتم تحويله عبر حسابات يمكن أن يتم أداء الأجور عن طريق الشيك الالكتروني كما     
 .4قوم بوظيفة النقد العادي إذا توفرت الأجهزة القارئة والوسائل التقنية اللازمة لتداوله وتفعيلهمختلفة في
 عند كلتوجب ، هل يالأجر للأجيرتسليم هذه الوسائل الالكترونية للأداء التي تحقق وأمام    
ن كانت إلكترونية؟تسل خلاص وما مدى مساواة هذه الأخيرة للورقة العادية من حيث  يم ورقة أداء، وا 
فإنه في  ،لم يكن القانون ينص على إمكانية إنشاءها عن طريق الوسائل التقنية هنوا خصوصا ؟،الحجية

ر في ورقة الأداء المنشأة نفس الوقت لم يمنع استعمال هذه الوسائل ولم يشترط شروطا يمكن أن تتوف
 بالطرق الحديثة.

 
حجية ورقة الأداء  المطلب الثاني:

 الإلكترونية

بيانات محددة دون التوقيع  ورود في ورقة الأداء سوى يمن منطلق عدم اشتراط المشرع المغرب   
الكتابة  عليها، وبالتالي تحقق عنصر الكتابة دون عنصر التوقيع، فإنه بداية يتوجب البحث في مفهوم

الكتابة  الذي يعتبر غياب تحديد تشريعي لهذا المفهوم فإن ذلك موأما ،الملزم تحققها في الوثيقة المذكورة
التطورات الحاصلة في  معملية يدوية خطية، أصبح مفهوما تقليديا يقيد أهمية الكتابة في الإثبات أما

و الشكل الالكتروني الذي وسع من شكل حديث للكتابة، وه معه رلحياة المعاصرة، الشئ الذي ظها

                                                 
 وما بعدها. 28أنظر صليحة حاجي، مرجع سابق، ص:  -1 

 ؤدى الأجور، بالعملة المغربية، رغم كل ررط مخالف".من م.ش على أنه :" يجب أن ت 225تنص المادة  -2 

 .542، ص:5002، دار الكتب العالمية للنشر والتوزيع، القاهرة، ةأنظر في هذه العملية، عبد الحق بسيوني، التجارة الالكتروني -3 

 وما بعدها. 82، ص: 5002للنشر والتوزيع، الأردن،  علاء محمد عيد نصيرات، حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات، دراسة مقارنة، دار الثقافة -4 
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نما يشمل كذلك الأوراق المرسلة عن بعد ن  1مفهوم الكتابة الذي لم يعد يشمل فقط الأوراق العادية، وا  وا 
 كانت على دعامة الكترونية.

بالشكل الذي  ت قوانين عدة لتعديل مقتضياتها القانونيةوتماشيا مع هذا المفهوم الحديث تدخل   
الكتابة الالكترونية،فعلى مستوى القانون الفرنسي نجد أن المشرع قد تدخل ليعتبر  عابباستي ايسمح له

أو رموز ذات دلالة واضحة كيفما كانت  ،أو علامات ،الدليل الكتابي ينتج عن حروف على شكل أرقام
ى دعامة ، إذ تقوم الكتابة الالكترونية كدليل يوازي الكتابة الواردة علبهالدعامة والشكل الذي ترسل 

 .2ورقية، فتكون لهما كنتيجة منطقية نفس الحجية القانونية
 52هذا ما فعله المشرع المصري بمقتضى قانون تنظيم التوقيع الالكتروني، والذي نصت المادة    

، والتجارية ،منه على أنه:" للكتابة الالكترونية، وللمحررات الالكترونية، في نطاق المعاملات المدنية
 والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات". ،ذات الحجية المقررة للكتابة والإدارية

يفيد          عرف الوثيقة الالكترونية إلا أنه أورد ما يلتشريع التونسي، فإنه أما بالنسبة إلى ا    
: " ترونية على أنهوالمبادلات الالك من قانون التجارة 8اعترافه بهذا المفهوم الحديث إذ نص في الفصل 

 يعتمد قانونا حفظ الوثيقة الالكترونية كما يعتمد حفظ الوثيقة الكتابية."
ن لم يصدر بعد أي قانون عام يعترف بالوثيقة الالكترونية  أما على مستوى التشريع المغربي فإنه وا 

ده ينص في المادة وانين المقارنة من خلال قوانين عدة، فنجقبصفة عامة، فإننا نجده يذهب في اتجاه ال
، على أن الوثيقة هي كل حامل يتضمن مجموعة 3الأولى من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

مثل الورق، والأشرطة  ،المعلومات كيفما كانت نوعية والطريقة والتقنية المستعملة، و من المعطيات
 الممغنطة والأسطوانات اللينة والأفلام الدقيقة.

28.02ل القانون رقم كما نص من خلا   
ن مقدمي خدمات الانترنيت، على أنه يمكن التعامل بي4

 وعملائهم بوسائل الكترونية يكون فيها التوقيع الالكتروني بمثابة توقيع صحيح.

                                                 
البحث في عالية رباطي، موقع وسائل الاتصال عن بعد من نظام الإثبات في القانون المغربي، بحث لنيل د. د.ع.م في القانون الخاص، وحدة التكوين و -1 

 .27،ص: 5005-5005القانون المدني،كلية الحقوق، مراكش، السنة الجامعية، 

الصادر  520من القانون المدني الفرنسي، والتي تم تعديلها بمقتضى القانون المتعلق بتكنولوجيا الإعلاميات والتوقيع الالكتروني رقم  5252المادة  -2 

 .5000مارس  58، والمنشور بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 5000مارس  52بتاريخ 

www.legifrance.gouv.fr/waspad/liste codes.   5007تاريخ الاطلاع يناير  

 .5000يونيو  2الصادر بتاريخ  5000 -2 – 52المؤرخة في  8408المنشور بالجريدة الرسمية عدد  505.44القانون رقم  -3 

 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. -4 



87 
 

Copyright © 2019 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques .Créer en 

Septembre 2009 par Dr Nabil Med Bouhmidi .. Date de Lancement: Avril 2010 

 

إذن فالكتابة كدليل في الإثبات، لم تعد قاصرة في التشريعات الحديثة على الكتابة المفرغة في سند 
تلك التي تضمنتها دعامة الكترونية أيا كان شكلها، وذلك متى توافرت فيها أو محرر، بل تشمل أيضا 

 .1الشروط القانونية
ن كانت محررة بشكل الكتروني فإنها تكون ذات حجية بمجرد توافر لوتبعا     هذا فورقة الأداء وا 

حول مسألة  2وبغض النظر عن أي خلاف فقهي ،الواجب إيرادها تالشروط القانونية المتمثلة في البيانا
في انتظار صدور القانون المتعلق بالتبادل الالكتروني و  ،استيعاب القواعد العامة لهذا المفهوم الحديث

أو تحفظ            الذي يعترف بصريح العبارة بأن الكتابة يمكن أن تنجز، للمعطيات القانونية المغربي
من طرف  بها عتدي أنيمكن  الكتروني كانت محررة بما هو فإن ورقة الأداء إن ،3بشكل الكتروني

القضاء، مادام المشرع ومن خلال نفس القانون الذي أقر فيه بإلزامية تسليم ورقة الأداء، قد اعترف 
،والقضاء في حد ذاته اعترف للمحرر الناتج عن 4بإمكانية استعمال الوسائل الحديثة لمسك دفتر الأداء

 .5استعمال الفاكس بحجيته في الإثبات
غير الموقعة، كترونية بنفس حجية ورقة الأداء الال ت نتيجة هذا هي الاعتراف لورقة الأداءذا كانوا  

موقعة تستلزم بيانا أكثر على اعتبار بورقة أداء عادية  ورقة الأداء الالكترونيةإلى مقاربة فإنه بالنسبة 
 تنوع أنواع التوقيعات الالكترونية واختلاف حجية كل واحدة منها.

التوقيع عند توافره في ورقة الأداء يمكن أن يجعلها ذات حجية مساوية لحجية الورقة العرفية ف    
 مادام التوقيع هو الشرط الوحيد لصحة الورقة العرفية.

القانونية هو ذلك العنصر الذي يعطي دلالة معبرة بشكل واضح على  ةالتوقيع في اللغو       
 .6الورقةبنود والمؤكد على شخص الملتزم بهذه البنود واتصالها بموافقة الموقع على ماجاء بالمحرر من 

                                                 
 .587 502، ص:5002لتنمية الإدارية، مصر، فيصل سعيد الغريب، التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات، المنظمة العربية ل -1 

لقصر، أنظر في تفاصيل هذا الخلاف، محمد أوزيان، مدى إمكانية استيعاب نصوص الإثبات لظهير الالتزامات والعقود، للتوقيع الإلكتروني، مجلة ا -2 

 وما بعدها. 555، ص: 5002، رتنبر 52العدد 

 وما بعدها  24، ص:5002ات المدني وخيارات التحديث، مجلة الحقوق، العدد الأول: ماي يوسف وهابي، البنية التقليدية لنظام الإثب -

 .5002نسخة  -من المشروع 5المادة  -3 

 من م.ش. 278المادة  -4 

 (.ر)غير منشو 2/5/5008المؤرخ في   5052في الملف الاجتماعي عدد  40القرار عدد  -5 

وما  55، ص: 5000، غشت، رتنبر  22الموريتاني والمغربي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد  أحمد سالم، أركال التوقيع في التشريع -6 

 بعدها.
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ذا       ، فليس ثمة ما يمنع من توقيع الشخص بالاسم التوقيع يتم عادة بالاسم الحقيقي كان وا 
لاسمه الرسمي، بل يكفي أن يكون ذلك الاسم قد اشتهر  االذي اعتاد الإمضاء به، ولو لم يكن مطابق

 .2أو اللقب شرط أن يكون اعتيادي ،عتيادية كأن تكون من الأحرف الأولى للاسمبأي علامة ا ، أو1به
ا نجده التوقيع الالكتروني جاء في سياق الصيرورة العلمية للثورة التقنية، فإنن وحيث إن     
 ف الوارد أعلاه؛ي، الذي أعطي له التعر 3التوقيع العادي مختلف عن
رف مشرعي القوانين المقارنة، والمهتمين بتعاريف عدة هي عرف التوقيع الالكتروني من طإذ      

 .في أصلها ذات روح واحدة
توقيع يدل على شخصية صاحبه، ويؤكد على علاقته  ه، أن4حيث عرفه المشرع الفرنسي   

 كما يحدد شخصية صاحبه، وصحة الواقعة المنسوبة إليه. بالتصرف الذي أجراه،
أنه توقيع رقمي  ه، فقد عرف5صادر بشأن التوقيع الالكترونيوعلى مستوى التوجيه الأوربي ال   

 يرتبط ببيانات يستعملها صاحب هذا التوقيع، وذلك للتعبير عن إرادته للالتزام بمحتوى هذه البيانات.
أن التوقيع الالكتروني هو  إلىذه التعاريف، ذهب المشرع المصري وغير بعيد عن مضمون ه   

أو          روني، ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات،كل ما يوضع على محرر الكت
 .6تحديد شخص الموقع، وتمييزه عن غيرهبغيرها، ويكون له طابع متفرد يسمح 

التقنية التي تسمح بتحديد شخصية من صدرت عنه  إذن فهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات
 .7صدر التوقيع بمناسبته، وتؤكد قبوله بمضمون التصرف الذي يهذه الإجراءات

لباحثين والفقهاء، فهناك من يعرفه على أنه إجراء معين يقوم به الشخص إلى ا أما بالنسبة   
الراغب في التوقيع على المحرر سواء كان هذا الإجراء على شكل رقم أو إشارة الكترونية معينة أو شفرة 

                                                 
 .2، ص:5444قانون الإثبات، دار النهضة العربية، مصر،  يعبد الودود يحي، الموجز ف -1 

، ذهبت فيه إلى أن : "  5442-2-52المؤرخ في  4/2220المدني عدد في الملف  5054قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صادر تحت رقم  -2 

هو توقيع غير اعتيادي ولا ينتج أثاره القانونية وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي"، منشور بمجلة المحاكم  Lالتوقيع الوارد على ركل حرف 

 .44، ص: 5442غشت -يوليو 88المغربية، عدد 

لفرنسية الى ان التوقيع الالكتروني لا يقوم مقام التوقيع العادي ، أورد مضمون القرار دون بياناته رامي محمد علوان، مرجع ذهبت محكمة النقض ا -3 

 .524سابق،ص: 

 .5000مارس 52الصادر بتاريخ  520قانون تكنولوجيا المعلوميات والتوقيع الالكتروني، رقم   -4 

 ،أنظر4544نوفمبر 20صدر هذا التوجيه بتاريخ  -5 

-  Berdn marion Depadt et Benssoussas, l’Europe a l’heure de la signature électronique, Gazette du palais,Janvier 

2000,p 17 etc 

 المتعلق بالتوقيع الاليكتروني. 5008لسنة  52قانون رقم  -6 
7 - www.albayan.ae  5002 تاريخ الاطلاع دجنبر 
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من قبل          منع استعمالهآمن وسري يأن يحتفظ بالرقم أو الشفرة بشكل خاصة، المهم في الأمر 
 .1الغير

ونجد من عرفه على أنه مجموعة إجراءات قانونية تسمح بتحديد هوية من تصدر عنه هذه    
 .2الإجراءات، وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر بمناسبته

ي في النهاية وذهب أحد الباحثين إلى تعريفه بأنه توقيع ناتج عن إتباع إجراءات معينة محددة تؤد
 .3إلى نتيجة معروفة مقدما

وهي  ،مانع للتوقيع الالكترونيلتعاريف يلاحظ غياب تعريف قانوني جامع و رغم كل هذه ا على  
 .4اعتباره حجر الزاوية في الإثبات من رغمالعلى بمعناه المألوف،  ملاحظة تنطبق 

اءات تقنية عدة تؤدي في نهاية وانطلاقا من هذه التعاريف يتضح أن التوقيع يتحقق بإتباع إجر 
المطاف على وجود توقيع مقروء، هذا ما يمكن معه القول، أن الفرق الحاصل بينه وبين التوقيع العادي 

مادي ينحصر في القلم  علامة اعتيادية، أو اسم يكتب عن طريق وسيطك هذا الأخير لا يتجاوز كينونة
ل أن يتمثل على شكل حروف أو أرقام أو رموز، على دعامة ومحرر ورقي، والأو  -الحبري -المدادي

 الكتروني، وعلى دعامة الكترونية. أو حتى إشارات، وتتم عبر وسيط
أما على صعيد الموضوع فإن الغاية مشتركة بين التوقيعين مادام الهدف القانوني للتوقيع هو    

رادته للالتزام بمضمونهاإثبات نسبة الكتابة إلى موقعها، وتأكيد اعتماد الموقع لهذه الكتابة   .5وا 
وأشير إلى أن هناك من يرى بأن من بين الأهداف القانونية للتوقيع تأكيده على الحضور المادي 

 .6لأطراف التصرف وهذا ما لا يوفره التوقيع الالكتروني
ن إلا أن هذا الرأي لا يمكن أن يتفق معه، مادامت التشريعات تعترف للرسائل والترتيبات الموقعة م

وكما هو معلوم هذا النوع من الأوراق لا يتحقق فيها شرط ، 7طرف أصحابها بحجية الورقة العرفية
 الحضور المادي.

                                                 
التوقيع الالكتروني، تعريف مدى حجيته في الإثبات، مؤتمر الأعمال المصرفية، الالكترونية،بين الشريعة الإسلامية والقانون، المنعقد نجوى أبو هيبة،  -1 

 885، إصدارات جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد الأول، ص: 5002مايو  55-50بتاريخ 

 .28، ص:5000يتم إبرامها عن طريق الانترنيت، دار النهضة العربية، مصر،  حسن جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي لم -2 

على منافذ السحب الآلي، مؤتمر القانون والكمبيوتر، مرجع سابق،  ةمحمد المرسي زهرة، الدليل الكتابي ، وحجية مخرجات الكمبيوتر،دراسة تطبيقي -3 

 .55ص:

 .824نجوى أبو هيبة، مرجع سابق،ص:  -4 

 .42ص:  العلوي العبد اللاوي: مرجع سابق، سإدري -5 

 .25-25عبد العزيز مرسي حمود، مدى حجية المحرر الالكتروني في الإثبات، مرجع سابق،ص:  -6 

 55من قانون الإثبات اليمني رقم 555/ المادة 5424لسنة  52من قانون الإثبات المصري رقم  52من ق.ل.ع المغربي/ المادة  854أنظر الفصل  -7 

 .5445لسنة 
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ة الإشارة بداء عريف فإنه من ناحية أنواع التوقيع الالكتروني تجدرتصعيد ال على هذا إذا كان   
هذه الأنواع تتمثل  أهميث نجد أن مرد تعدد طرق هذا التوقيع هو تعدد الإجراءات المتبعة لوضعه ح

 فيما يلي:
ببطاقات ذات  اويكون غالبا مرتبطالسري أوما يسمى بالتوقيع الكودي؛ التوقيع بالرقم  -أ

 .1ذاكرة الكترونية
عن هذا النوع من التوقيع عند التعامل بين الأجير  ثوارتباطا بموضوع الدراسة فإنه يمكن الحدي   

تروني، حيث يمكن أن يقوم المؤاجر بإرسال ورقة الأداء للأجير إلى والمؤاجر عن طريق البريد الالك
بريده الالكتروني الذي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعد القيام بإدخال الرقم السري من طرف الأجير 

 ويكون هذا الرقم خاصا به، فيتحقق فيه صفة التفريد الذي يتميز به التوقيع.
 (.قيع البيومتريالتو  )ةالتوقيع بالصفات الذاتي -ب

، ةيقصد بهذا النوع من التوقيع التحقق من شخصية المتعامل بالاعتماد على الخواص الفيزيائي
ويقوم هذا التوقيع على أساس استخدام الصفات الجسدية، والسلوكية للإنسان، لتمييزه ، 2للأفراد ةوالطبيعي

ته الجسدية الخاصة التي تختلف من وتحديد هويته، ويقوم على حقيقة علمية مفادها أن لكل فرد صفا
 .3آخر والتي تتميز بالثبات النسبي الذي يجعل لها قدرا كبيرا من الحجية في الإثباتإلى  شخص

وقد تطورت طرق التوقيع البيومتري لتأخذ طريقة حديثة يطلق عليها التوقيع بالقلم الالكتروني،     
لدعامة الالكترونية بنفس الطريقة، التي يتم بها وضع حيث بإتباع هذه الطريقة، يتم وضع التوقيع على ا

 التوقيع على المحرر الورقي.
وقد ذهب  ،4ويحتاج هذا التوقيع إلى جهاز آلي ذي مواصفات خاصة تمكنه من أداء مهمته   

إلى أن التوقيع بالقلم البيومتري، هو ذلك النوع الذي بموجبه يتم نقل التوقيع العادي عن  5أحد الباحثين
 طريق الماسح الضوئي، ثم نقل هذه الصورة إلى الملف الالكتروني المراد إضافة التوقيع له.

                                                 
ثروة،  هذا النوع مستعمل في إطار التعامل مع الأبناك، حيث نجد على سبيل المثال، البنك الشعبي يقدم هذه البطاقات على أركال متنوعة، كبطاقة - 1 

 بطاقة أجير، وبطاقة الشباب.

 .22عبد العزيز مرسي محمود، المرجع السابق،ص:  -2 

بالكويت، أورده سعد الدين مسعد الهلالي،  5444أكتوبر  52و 52وة الوراثة والهندسة الوراثية، المنعقدة ما بين حسان حتوت، الجينوم البشري، ند -3 

 55، ص: 5005البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية، دراسة فقهية مقارنة، مجلس النشر العلمي، الكويت، 

 .555رجع السابق،ص: الاطلاع يراجع، إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الم نللمزيد م -4 

 .22عبد العزيز مرسي حمود، المرجع السابق،ص: - 5 
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حالة الأولى يتم الع الالكتروني في يمكن الاتفاق معه، لأن التوقإلا أن هذا الاعتقاد لا ي   
نحناءات أو ، والأشكال التي يتخذها من دوائر، أو االجهاز بالاستناد إلى حركة القلماستيعابه من طرف 

الحاسب في  االتواءات وغير ذلك من سمات خاصة بتوقيع الشخص، والذي يكون قد سبق تخزينه
 .1الآلي

أما نقل التوقيع بالماسح الضوئي، فهو مجرد نسخة للتوقيع الذي تم بقلم عادي، على دعامة    
 .2ورقية

لذي يتم تحميله على الدعامة كما أنه لا يمكن مناصرة الرأي الذي يعتقد أن التوقيع العادي ا   
 .3يومتريلتوقيع البالالكترونية عن طريق الماسح الضوئي، هو شكل من أشكال ا

رغم استبعاده القول بأن هذا التوقيع يتم بالقلم الالكتروني إلا أنه اعترف له بدخوله  على فهذا الرأي
قاصرا، ذلك على اعتبار أن التوقيع م بالصفات الذاتية، هذا ما يجعل الرأي تفي زمرة التوقيعات التي ت

جسدية، تستخدم لتمييز صاحبها عن طريق  وة أيما سلوكخدام صفات إالبيومتري ينطوي على است
وتحليلها من طرف الجهاز الذي استقبلها، أما التوقيع المنسوخ بماسح ضوئي، فإنه مجرد توقيع  اقراءته

بمعنى أن الماسح  -كربوني -عمال ورق ناسخيأخذ وصف التوقيع الذي يكون في النسخة نتيجة است
 الضوئي مجرد ناسخ.

تكون ذات حجية  -بتوقيع الكترونيالممهورة  -إن ورقة الأداء الالكترونيةالقول، فخلاصة    
 موازية لحجية ورقة الأداء الموقعة بشكل عادي.

ا بموقعه، هذا ما اصوهذه الحجية تتحقق عندما يكون التوقيع الوارد في الورقة الالكترونية خ   
كان ينتج عنه الحصول على ورقة الأداء فإنها تأخذ حكم  ني أن التوقيع الكودي، والبيومتري، إذا مايع

الورقة الموقعة، وبالتالي ارتفاع حجيتها إلى حجية الورقة العرفية، وهذا ما يستشف أيضا من خلال 
للمعطيات القانونية والتي تنص على أنه"  لكترونيالمادة الخامسة من المشروع المغربي لقانون التبادل الا

 "..يدرج في العقد وفق الشروط المحددة قانونا. ..عندما يتعلق الأمر بتوقيع إلكتروني
والمقصود بالشروط القانونية هنا هو أن يكون التوقيع مؤمنا بواسطة إنشاء شهادة إلكترونية   

تعمال من طرف الغير، كما أن هذا التأمين يمنع أي تحميه من أي تزوير وحمايته بشكل آمن من أي اس
                                                 

 .525، إبراهيم الدسوقي أبو الليل، المرجع السابق،ص:-1 

 أنظر على سبيل المثال، التوقيع الذي يذيل به المكتب الوطني للكهرباء بالمغرب، فواتير الأداء. -2 

 .42، ص:5008لالكتروني وحجيته في الإثبات، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، منير الجنبيهي،ممدوح الجنبيهي، التوقيع ا -3 
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تحريف في مضمون الورقة التي يتم توقيعها، ولا يشكل أي عائق للموقع من التعرف الصحيح على هذا 
 1المضمون قبل توقيعه.

ورقة الأداء المستخرجة من الحواسيب مع وضع توقيع يدوي عن طريق نسخة إلى  أما بالنسبة  
من أي حجية نتيجة  اموقعة مادام هذا التوقيع مجردإنها تأخذ حكم الورقة غير الوئي فبالماسح الض

 من اتساع نطاق الحجة الكتابية ليشمل الحجة الرغمعلى غياب عناصر مؤسسة التوقيع عنه، لأنه 
لا الورقية، والحجة الالكترونية، إلا أن هذه الأخيرة لا تقبل في الإثبات بنفس قيمة الكتابة على الورق إ

 بتوافر شرطين:
 أن تبرز بوضوح الشخص الصادرة عنه. -
 أن يكون إعدادها وحفظها قد تم بشروط تضمن تمامها وكليتها. -

ملزمة بالمغرب فإنه على القضاء الاعتداد  ةوفي غياب مقتضيات قانوني على هذا الأساس   
دوار ويحقق أهداف الأيقوم بنفس بالأوراق الالكترونية، في ظل القواعد العامة مادام التوقيع الالكتروني 

في التفريد نجدها متوفرة في التوقيع  ةلتوقيع العادي والمتمثل، لأنه بالفعل، أهم ميزة ل2التوقيع العادي
الذي عرف كما أشرت سابقا التوقيع الالكتروني، بأنه  3الالكتروني، وهذا ما يؤكده المشرع المصري

 شخص الموقع.ع التفرد الذي يميز التوقيع يتميز بطاب
، كما هو 4الرغم من اعتقاد أحد الباحثين بأن التوقيع الالكتروني لا ينطوي على التفريدعلى ف 

نما ينطوي على التنميط لتوقيع العادي،إلى ا الشأن بالنسبة إلا أن هذا الاعتقاد كان نابعا من أساس  ،وا 
بصاحبها، في حين أن التوقيع ضيق، لأنه اعتبر التفريد منبعه كون التوقيع علامة شخصية خاصة 

 الالكتروني الذي يتم عن طريق مفاتيح تشغيل الحاسوب ينطوي على تنميط.
ن الأمر لا يعدو أن يكون سوى نمطا على عكس هذا تماما، حيث إ والأمر حسب اعتقادي   

المناط العلامة الشخصية الخاصة بصاحبها، وهذا  تلك جديدا من التفريد، مادام مناط هذا الأخير هو
 بالموقع، ويتمان بيده، وما الاختلاف كلا التوقيعين يرتبطانتى في التوقيع الالكتروني مادام متحقق ح

ذا كان هذا الوسيط عبارة عن مفاتيح حاسوب فإن  إلا على مستوى الوسيط الذي يتم به وضع التوقيع، وا 
 .يعني أن الأمر يتعلق بتنميطهذا لا

                                                 
 .42أنظر بتفصيل عبد الحميد أخريف، مرجع سابق، ص:  -1 

 .5002-5008أستاذي الحسين بلحساني، محاضرات ملقاة على طلبة وحدة العقود والعقار، كلية الحقوق، وجدة، السنة الجامعية،  -2 

 .42 :انظر ص -3 

 .72-75،ص: 5002محمد مرابط، قواعد الإثبات، والوسائل المعلوماتية، )دون نارر(، الطبعة الأولى،  -4 
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لا سنكون قد قيدنا أنفسنا اختلاف الوسائط لا مجال للأف   خذ به، للتمييز بين طبيعتي التوقيعين وا 
مسبقا بالشكل الذي تتلاشى معه إمكانية الحديث عن بلورة القضاء لأحكام تستوعب التوقيع الالكتروني، 
في انتظار الاعتراف التشريعي الصريح، لأن هذا الانتظار لا يوقف المعاملات والنزاعات التي يمكن أن 

 ب عنها.تترت
 ن:اإذن فهناك حالت

غير الموقعة، والتي تستخرج بشكل مباشر من الحاسوب، دون  ةحالة ورقة الأداء الالكتروني -
استعمال لا توقيع الكتروني، ولا رقم سري، وتكون ذات حجية أمام القضاء إذا ما توافرت فيها بياناتها 

 القانونية، و في حدود حجية ورقة الأداء العادية.
عليها عن طريق  ورقة الأداء الالكترونية، والتي تكون موقعة الكترونيا، أو متحصلا وحالة  -

 استخدام هذا التوقيع، فتتمتع بحجية ورقة الأداء العادية الموقعة. 

يطرح لنا من خلال المقتضيات التي تنظم التبادل الالكتروني إن على مستوى  ما إلا أنه      
ستوى المشروع المغربي، فهو حجية ورقة الأداء التي يصدر بشأنها شهادة التشريعات المقارنة، أو على م

 تصديق.
قدم خدمات التصديق الالكتروني معتمد هي وثيقة الكترونية تسلم من طرف موشهادة التصديق    

ومرخص له، تشهد بالرابط بين معطيات التحقق من التوقيع الالكتروني والموقع، حيث تعتبر هذه 
ة بمجرد صدورها ومتضمنة للبيانات القانونية التي تسمح بالتأكد من أن المعلومات التي الشهادة مؤمن

تتضمنها صحيحة، وأن الموقع الذي تم التعرف عليه يملك معطيات إنشاء التوقيع الالكتروني المطابقة 
 1لمعطيات التحقق منه والمضمنة في الشهادة

الصادر بشأنها هذا التصديق، ورقة رسمية مادام  أمام هذه الشهادة يطرح مدى اعتبار الورقةف   
من  854فالفصل طات الوطنية بمراقبة هذه الأوراق؛ هناك تدخل طرف ثالث مرخص له من طرف السل

في  ما يبقى معه مفهوم الورقة الرسمية متمثلمللتعديل من خلال المشروع  ق.ل.ع المغربي، غير مرشح
ذلك في رير العقد، و ين لهم صلاحية التوثيق في مكان تح، الذنضرورة تلقيها من موظفين عموميي

 الشكل الذي يحدده القانون.

                                                 
 .5002من المشروع المغربي لسنة  55أنظر على سبيل المثال المادة  -1 
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لث في وأعتقد أن جميع هذه الشروط لا تتسع لتشمل مقدمي خدمات التصديق كطرف ثا       
 الرسمية على الأوراق الالكترونية. يضفونتحرير الورقة، باعتبارهم 

صودق  يهادة التصديق، مجرد ورقة تأخذ حكم الورقة التوتظل ورقة الأداء الصادر بشأنها ش    
على إضفائها، وكما ذهب أحد الباحثين تمنح هذه الشهادة للتوقيع الالكتروني في نفس قيمة التوقيع 

 .1العادي المصادق عليه
وفي إطار مشروع التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية المغربي، فإن الأجير أو المؤاجر    
ستفاد من الشهادة الالكترونية، يتوجب عليه أن يكون مسؤولا على الحفاظ على سرية وتمام الذي ا

المعطيات المتعلقة بالتوقيع الالكتروني الذي يستعمله، ويفترض في كل توقيع لورقة الأداء أنه صدر منه 
ستعمال وعند انتهاء صلاحية الشهادة أو إلغائها، لا يمكن لصاحبها ا، 2إلى أن يثبت عكس ذلك

 .3المعطيات المتعلقة بها
ذا كانت ورقة الأداء مقدمة في إطار علاقة تعاقدية رابطة بين متعاقدين أحدهما مغربي    وا 

والآخر أجنبي، فإنه لتأخذ هذه الوثيقة حكم الورقة المصادق على إمضائها، يتوجب أن تكون شهادة 
الأطراف، وفي غياب هذه الاتفاقيات لا تكون  بها في إطار اتفاقية ثنائية، أو متعددة االتصديق معترف

لهذه الشهادة أي حجية حيث تكون ورقة الأداء الموقعة الكترونيا خارج نطاق تطبيق قواعد التصديق 
 .4على الإمضاء
تجاه مسؤولية إهمالهم أو نقص كفاءتهم خدمات التصديق  افي مقابل هذا يتحمل مقدمو      

. وتقوم ورقة الأداء بهذه الطريقة كوسيلة إثبات، على اعتبار أن 5عامةالمتعاقدين في إطار القواعد ال
من هذه المعطيات  بتمكين السلطات القضائية عند طلبها، خدمات التصديق الالكتروني ملزمون مقدمي

 .6طبقا لقواعد الإثبات العامة، بعد إخبار المستعملين بهذا الإجراء
تبقى نسبية لأن قوتها القانونية تجد أساساها في القواعد  إذن فحجية ورقة الأداء الالكترونية    

العامة المنظمة للدليل الالكتروني، والذي اتجهت التشريعات نحو مساواته بالدليل الكتابي الورقي، فأي 
                                                 

 .557:صعبد الحميد أخريف، مرجع سابق،  -1 
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حديث عن هذه الحجية معناه حديث عن موقع الحجية الكتابية من وسائل الإثبات الحديثة، دون حصول 
في الأمر أن إبرام عقد الشغل  و متعلق بالعلاقات الشغلية، كل ماستوى ماهأي خصوصيات على م

ثباته مع حقوقه المرتبطة به، لا يخرج عن نطاق ما هو متعلق بالقواعد العامة  ىلق، ويبقى الأمر موا 
بالشكل الذي يستوعب جميع العلاقات التعاقدية على  وتطبيقه على عاتق القضاء لتفسير القانون

وأن المؤسسات المتعددة الجنسية تنمو يوما بعد يوم، حيث تتمتع بحركية  ةخاص ؛ضوعاتهااختلاف مو 
آخر، وبشكل          س أموالها من بلد إلىكبيرة، وبقدرة فائقة على الانتقال بمنتوجاتها وتقنياتها، وبرؤو 

في البلدان التي  اليد العاملة، المعلومات ووسائل الاتصال، وكذا يوفر لها القدرة على السيطرة على
ما المغرب إلا نموذج من هذه و ، 1تتوفر فيها حظوظ أكثر للربح، إذ تمتاز على غيرها بقلة التكاليف

 البلدان.
تكون تأن ورقة الأداء الالكترونية ما هي إلا تلك الوثيقة التي  أشير إلى هذا المبحث في آخر    

فوظة بشكل يمكن قراءتها وفهمها، على حامل من البيانات الواجب تضمينها في ورقة الأداء، والمح
 .2الكتروني يؤمن الرجوع إليها عند الحاجة

 

                                                 
 .85، تونس،ص:  5444-5444محمد الناصر: التشريع الاجتماعي وامتحان العولمة، دراسات قانونية، العدد السادس،  -1 

 وما بعدها. 25، ص:5008، دار النهضة العربية ةالالكترونية بشكل عام، أيمن سعد سالم، التوقيع الالكتروني، دراسة مقارن أنظر في مفهوم الوثيقة -2 
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 ة:ــاتمخـ

الذي تعرضت فيه للمقتضيات القانونية التي تمس بشكل مباشر ورقة الأداء،  في ختام هذا البحث
خلال مقاربة  المواد المنظمة لها، أو المواد التي تنظم محيط تداول هذه الورقة، من في ذلك سواء

القوانين المقارنة مع قانوننا الوطني، ومن خلال مقاربة قضائية، الهدف منها استجلاء مركز ورقة الأداء 
ووسائل خاصة بعلاقات الشغل حصرا،  ة صرفةينومة الإثبات التي تتضمن قواعد مدضمن نسق منظ

ا وثيقة كرست لإثبات الأجر، إلا ورقة الأداء بالرغم من كونه فانه كملاحظة عامة يتوجب إبداؤها، نجد
ية أخرى من خلال جل بياناتها، إلا أن ب الذي خصص لها، لتقوم بأدوار عملأنها تنسحب من هذا القال

هذه الأدوار المتمثلة في إثبات عناصر وحقوق عدة، تبقى نسبية، وهنا مربط الفرس، فهذه النسبية مردها 
حد المطلوب من الضمانات التي يمكن أن تخول هذه الورقة قصور القواعد القانونية عن الوصول إلى ال

 درجة إثباتية أعلى بالرغم من عدم إمكانية اعتبارها كوسيلة وحيدة لإثبات ما يرد فيه.
أعلن منذ البداية ومن خلال ديباجة وتصدير المدونة أنه يهدف إلى الموازنة بين مصالح فالمشرع 

لاقتصادية العامة، إلا أنه كان مقصرا في حق وسيلة يمكن أن الأجير والمؤاجر دون نسيان المصلحة ا
تلعب دورا في هذه الموازنة، دون الإضرار بمصالح الأجير ولا المؤاجر ولا حتى الاقتصاد الوطني،  
فقط بإيجاد مقتضيات قانونية مضبوطة، توفر مناخا يعطي للورقة هامش التحرك لحسم خلافات 

لنسبة للمجال القانوني الفرنسي الذي جعل ورقة الأداء ليست مجرد التزام ونزاعات عدة كما هو الشأن با
قانوني بسيط، إنما هي وثيقة تلعب دورا على مستوى الاقتصاد الوطني، من خلال ضبطها لكتلة 
الأجور، والاشتراكات في الصناديق الاجتماعية، ومن خلال مساهمتها في ضبط الوضع المالي 

 لجانب المتعلق بأداءات العمال كيفما كان نوعها.للشركات والمؤسسات في ا
إذا كان التوجه الجديد للمدونة بالفعل يهدف إلى تشجيع المقاولات، ومواجهة خطر البطالة،  

وتحقيق المصلحة الاقتصادية للدولة، وهذا ما يتضح من خلال ارتفاع سقف الضمانات والحقوق 
فإنه يجب الابتعاد عن تقزيم ما يمكن أن  نين عربية عدة،ت بالمقارنة مع قواالمخولة للأجير وللمقاولا

 يكون له دور في ضبط الأموال المتحركة في ظل العلاقات التعاقدية الواردة على العمل.
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 –وما دام اعتقادي مستقر على أن المشرع بالفعل كان ذا نظرة قاصرة في اتجاه القواعد القانونية
والمحيطة بها، فإنه لا بد من الإدلاء ببعض المقترحات التي تهم  ءالأدا ، المنظمة لورقة -رغم حداثتها

 بعض المقتضيات التي تعرضت لها خلال بحثي هذا، وهي كما يلي:

التدخل لتحديد شكل ورقة الأداء وتجاوز مجرد تحديد البيانات، لأن تعقد أساليب الأداء وتنوعها   -
المحاسبية التي تطال عمليات تضمين ورقة  أمام وجود عقود شغل تبرم عن بعد، وصعوبة التقنيات

الأداء، تستلزم اعتماد أشكال محددة مسبقا لمحاربة الممارسات الواقعة من قبيل كتابة هذه الوثيقة على 
 ورقة مهملة يتم التقاطها لهذا الغرض.

 ن أحدهما للأجير والآخر للمؤاجر.ل على تحرير ورقة الأداء في نظيريإجبار المشغ -

ر، ورقة الأداء، ة التحرير باللغة العربية عند إبرام عقد العمل كتابة، وكذا عند تحريفرض إجباري -
 ل.وشهادة الشغ وبطاقة الشغل، ووصل صافي الحساب، ،دفتر الأداءو 

الوثائق التي أثبت الواقع أنها تقوم إلى الشروط الواجب توافرها في دعوة القضاء إلى تحديد  -
 ق الموازنة على مستوى قواعد الإثبات وأخص بالذكر هنا:جانب ورقة الأداء بمهمة تحقي

 الشيك. *             

 الوثيقة التي تسلم عند إرسال الأجر عن طريق حوالة بريدية. *             

 التوصيل الذي يسلم بعد القيام بتحويل مبلغ الأجر إلى حساب الأجير. *             

منع أي تشطيب، أو بتحديد بيانات ورقة الأداء بشكل يسمح مراجعة النص التنظيمي المتعلق ب -
 محو، أو ترك فراغ عند تحرير الورقة المذكورة.

وأمام النقص الذي يشوب أوراق الأداء التي لا تصلح دليلا كاملا يستعان به لتحديد صفة العقد  -
يلة طيعة تمكن الحقيقية، سيكون من الأفضل إعادة النظر في مواصفات هذه الوثيقة حتى تصبح وس

القضاء من لعب دوره في مجال المراقبة،وذلك من خلال التشديد على تضمينها كامل البيانات واحترامها 
 تحت طائلة توقيع جزاءات رادعة، خاصة وأن مبدأ الشفوية هو الذي يحكم عقود الشغل.

ل يدخل فالتنصيص على بيانات وافية يسمح للقاضي بمعرفة ما إذا كان منصب الشغ       
 .1ضمن النشاط العادي والدائم للمقاولة، أو أنه مؤقت

                                                 
 .547سعيد البورتاوي، مرجع سابق،  راجع عز-1 
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القراءة، والكتابة لا يعرف  في مجال العلاقات الشغلية على أنه الذييفه يتحديد مفهوم الأمي وتك -
 لما في ذلك من مصلحة للأجير.

 ها. الدعوة إلى تكريس ضرورة توقيع ورقة الأداء من طرف الأجير و المؤاجر عند تسليم-      
المقترحات طريقا إلى تبنيها في إطار إصلاح مستقبلي لبعض  هذه اما أتمنى أن تجدتخ 

مادامت لغرض حفظ كرامة الأجير وتحسين وضعيته مقتضيات القانون المنظمة للعلاقات المهنية، 
 ليكون فاعلا حقيقيا في تحقيق الموازنة والسلم الاجتماعي.
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 المراجعقائمة /

 

 .لغة العربيةأولا بال
 

 المراجع العامة   -1    
إبراهيم عبد الباقي، القوانين الاجتماعيةـ تنظيم وتعليق، منشورات دار الكتب الشرقية، تونس، -

 تاريخ الطبع غير مذكور.

، تاريخ الطبع الإسكندرية، منشأة المعارف، الإثباتلتعليق على نصوص قانون اأحمد أبو الوفا، -       

 غير مذكور.

 ، الطبعة السادسة، الجزء الأول، دون ذكر مكان وتاريخ الطبع.الإثباترسالة  ،أحمد نشأت-       

 ، الطبعة السادسة، الجزء الثاني، دون ذكر مكان وتاريخ الطبع.الإثباتأحمد نشأت، رسالة -       

-5002، طبعة ار النشر الجسور، وجدةالمدخل لدراسة القانون الوضعي، دإدريس الفاخوري، -       

5002. 

المدخل لدراسة القانون، نظرية القانون والحق، دار النشر الجسور، وجدة  إدريس الفاخوري،-       

5000. 

إدريس العلوي العبدلاوي، وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي، دون ذكر مكان الطبع،  -

 .5477الطبعة الأولى 

، أحكام عقد الشغل، مطبعة الأمنية، 22-44لجديدة، القانون رقم الحاج الكوري، مدونة الشغل ا-      

 5008الرباط، 

الحسين بلحساني، البيع والكراء، وفقا للقواعد العامة، والتشريعات الخاصة، مطبعة الجسور، -

 .5002وجدة، 

 المصطفى شنضيض، عقد الشغل الفردي في ضوء مدونة الشغل الجديدة، مطبعة النجاح الجديدة،-    

 5008الدار البيضاء 
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المعطي الجبوجي، القواعد الموضوعية والشكلية للإثبات، وأسباب الترجيح بين الحجج، مكتبة -    

 .5005الرشاد، سطات، الطبعة الأولى، 

ت في مااية، والمؤسسات الشبيهة، دار إسهالمنجي الدكالي، علاقات الشغل في النزل السياح-

 .5000أدبيات المؤسسة، تونس 

سين عبد اللطيف حمدان، قانون العمل، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ح-

 .5002الطبعة الأولى، 

المغربي، دراسة في ظل التشريع الحالي، ومدونة الشغل  الاجتماعيالقانون  دنيا مباركة:-

 .5002(، دار النشر الجسور، وجدة، 5000المرتقبة ) مشروع 

الوسيط في شح قانون العمل المصري، واللبناني، الدار الجامعية، بيروت  رمضان أبو السعود،-

5442. 

راثية، وعلائقها الشرعية، دراسة فقهية مقارنة، مجلس سعد الدين مسعد الهلالي، البصمة الو-

 .5005النشر العلمي، الكويت 

يع، الطبعة الثانية، عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، دار الثقافة للنشر والتوز-

 الأردن تاريخ الطبع غير مذكور.

 .5002عبد الحق بسيوني، التجارة الإلكترونية، دار الكتب العالمية للنشر والتوزيع، القاهرة، -

، المجلد الالتزامعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر -
 .5444طبعة  الأول، منشورات الحلبي، بيروت،

الوراقة عبد العزيز العتيقي، محمد الشرقاوي، محمد القوري اليوسفي، مدونة الشغل، المطبعة و-

 .5008الوطنية، مراكش 

عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية والمقارنة، دار الفكر الجامعي، -

 5002.52الإسكندرية، 

 .5005دار القلم، الرباط طبعة  قانون الاجتماعي المغربي،عبد الكريم غالي، في ال-

لمبادئ، وقرارات المجلس ضائي في المادة الاجتماعية، رصد الاجتهاد القعبد اللطيف خالفي، -

 .5005مراكش فبراير  الوطنية ، المطبعة والوراقة5444-5424الأعلى، ومحاكم الاستئناف، 

 .5008الوطنية، مراكش،  لشغل، المطبعة والوراقةسيط في مدونة االوعبد اللطيف خالفي، -
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 ياري، شرح أحكام قانون العمل اليمني الجديد، عالم الكتب اليمنية، صنعاءعبد الله علي الخ-

5002. 

عبد الهادي بن عبد الله، مجلة الشغل معلق عليها، دار إسهامات في أدبيات المؤسسة، تونس -

5002. 

في مجال نزاعات الشغل الفردية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  عز سعيد، العمل القضائي-      

 .5448البيضاء، 

علي الصاوي، دراسة سياسية، وقانونية لمشروع قانون العمل قبيل إصداره نهائيا، مركز -      

 .5002مبر ت الإدارة العامة، القاهرة، نوفدراسات وإستشارا

راسات، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الجزء عمر بوخدة، واقع القانون من خلال أبحاث ود-

 .5445الأول، 

 .5005الأردن  ،غالب علي الداودي، شرح قانون العمل، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر-

والعقود المغربي، دار القلم،  الالتزاماتفي ضوء قانون  الالتزاممأمون الكزبري، نظرية -

 خ.بيروت، الطبعة الثانية، دون ذكر التاري

المغربي، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش  الاجتماعيمحمد الأمراني زنطار، التشريع -

5005. 

لم، الرباط، ومشروع مدونة الشغل، دار الق محمد الشرقاني، علاقات الشغل بين تشريع الشغل،-

5002. 

نجاح الجديدة المغربي، مطبعة ال الاجتماعيعناصر عقد الشغل في التشريع  محمد الكشبور،-      

 .5444الدار البيضاء 

المغربي، مطبعة النجاح الجديدة  الاجتماعيعناصر عقد الشغل في التشريع  محمد الكشبور، -      

 .5442الدار البيضاء، 

قية، ي الحقوبمحمد حسن قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحل-

 5002بيروت، الطبعة الأولى، 

قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية، مكتبة  محمد سعيد بناني،-      

 .5002دار السلام، الرباط، 
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 إناس للطباعة، مصر، المجلد الأول،في شرح قانون العمل الجديد، شركة محمد عزمي البكري، -      

5005 

الجديد، شركة إناس للطباعة، مصر، المجلد في شرح قانون العمل  محمد عزمي البكري، -      

 .5005 ،الثاني

 ،في شرح قانون العمل الجديد، شركة إناس للطباعة، مصر، المجلد الثالث محمد عزمي البكري،-      

5005. 

 5002بي، حجية الكشوف الحسابية، دار السلام للطباعة، الرباط فى الوصمصط-      

المغربي، علاقات الشغل الفردية، مطبعة سليكي إخوان،  الاجتماعيمصطفى حتيتي، القانون -

5002. 

، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الاجتماعيموسى عبود، دروس في القانون -

 .5448الثانية، 

  

 المراجع الخاصة -5
للنشر ، دراسة مقاربة، الدار العالمية الدولية الانترنيتأحمد العجلوني، التعاقد عن طريق -

 .5005والتوزيع، عمان 

، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري علاقات العمل الفردية يمان،أحمية سل-

 .5005الجزء الثاني  ،الجزائرديوان المطبوعات الجامعية، 

ل مجلة الشغل ومجلة الشغل الطيب اللومي، عقد الشغل الفردي والقضاء الشغلي من خلا-

 .5447تونس  ،نشورات حيونيم البحري،

 .5008أيمن سعد سليم، التوقيع الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة -

ته في الإثبات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ، التوقيع الإلكتروني وحجيفيصل سعيد غريب-

 .5002مصر 

 22-44رقم  ن التشريع الحالي والقانونبيقوق العامل بعد إنهاء عقد الشغل حدنيا مباركة، -

 .5008وجدة المتعلق بمدونة الشغل، دار النشر الجسور، 
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مطبعة  ،المغربي والمقارن سعيد البوشتاوي عز " عقد الشغل المحدد المدة في ضوء القانون-

 .5002النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 

للطباعة، تونس،  جور والمنح والامتيازات، أوربيسللأعبادة المحجوبي، الجوانب التطبيقية -

5002. 

علي محمد عبد نصيرات، حجية التوقيع الإلكتروني، في الإثبات دار الثقافة للنشر والتوزيع -

 .5002الأردن 

والوسائل المعلوماتية، المطبعة غير المذكورة، الطبعة الأولى، ، قواعد الإثبات محمد مرابط-

5002. 

دار الفكر الجامعي،  ،وحجيته في الإثبات وح الجنبيهي، التوقيع الإلكترونيي، ممديهمنير الجنب-

 .5008 ندريةالإسك

 

 الأطروحات والرسائل. -3
 الأطروحات:-ا         

صليحة حاجي، الوفاء الرقمي عبر الانترنت: المظاهر القانونية، أطروحة لنيل الدكتوراه في -

بحث في الضمانات التشريعية في قانون الأعمال المغربي، كلية القانون الخاص، وحدة التكوين وال

 .5002-5002الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 

 الرسائل:  -ب
أسماء ودغيري، التوجه الجديد في قانون الشغل المغربي، مشروع مدونة الشغل كنموذج. رسالة -     

جامعة  ، كلية الحقوقوالبحث في قانون الأعمال،  كوينلنيل د.د.ع.م في القانون الخاص، وحدة الت

 .5444-5000السنة الجامعية  ،محمد الخامس، أكدال، الرباط

رسالة لنيل د.د.ع.م. في القانون ات في عقود التجارة الإلكترونية، راغمة، الإثبد توفيق نمر-     

-5008قوق، وجدة السنة الجامعية كلية الح ،وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار ،الخاص

5002. 
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وحدة  ،ر، رسالة لنيل د.د.ع.م في القانون الخاصضاني، النظام القانوني لدين الأجسمير الرم-

وجدة السنة الجامعية  ،جامعة محمد الأول ،الحقوقكلية  ،التكوين والبحث في قانون العقود والعقار

5002-5002. 

بحث لنيل  نظام الإثبات في القانون المغربي،عن بعد من  الاتصالموقع وسائل  ،اطيعالية شب-

لتكوين والبحث في القانون المدني، كلية الحقوق، جامعة القاضي د.د.ع.م في القانون الخاص، وحدة ا

 .5005-5005السنة الجامعية عياض،  مراكش، 

نون الخاص كلية م. في القارسالة لنيل د.د.ع.أداء الأجور وضماناته القانونية، علي الصقلي، -

 .5474-5477الرباط السنة الجامعية  محمد الخامس،جامعة  الحقوق،

رسالة لنيل د.د.ع.م  ،دراسة نظرية وتطبيقية واقع الصلح في المادة الاجتماعية، محمد أسبول،-

الحقوق، جامعة محمد  في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية

 .5002-5008 ، السنة الجامعيةوجدة الأول،

رسالة لنيل د.د.ع.م. في القانون  ، أثر العمل القضائي على تكيف عقود الشغل،محمد سعيد-

 الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة،وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، بكلية  ،الخاص

 .5002-5002السنة الجامعية 

ربي أسسه ومظاهره في في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغسلطان الإرادة  محمد شيلح،-

-5442السنة الجامعية  ،الرباط الحقوق، كلية ،رسالة لنيل د.د.ع.م. في القانون الخاص نظرية العقد،

5448. 

 المق الات و البحوث. - 4 

 .المق الات  -أ
الإثبات، مجلة الحقوق، ملحق  إبراهيم الدسوقي أبو الليل، التوقيع الإلكتروني، ومدى حجيته في-    

 .5002 شتنبرالعدد الثالث، الكويت، 

أحمد الورفلي، ثورة المعلومات، وتجديد الفكر القانوني، مجلة القضاء والتشريع، العدد السابع، -     

 .5002، 87السنة 

لإدارة المحلية المجلة المغربية ل في التشريع الموريطاني والمغربي، أحمد سالم، أشكال التوقيع-        

      .5000شتنبر  -غشت 22والتنمية، عدد 
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، 55التنمية، العدد  واقتصادإدريس فجر، دور القضاء في حماية الأجير، المجلة المغربية لقانون -    

5440. 

أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الانترنيت، مؤتمر القانون والكمبيوتر والأنترنيت، -   

 .5008، منشور بمجلة الإمارات العربية المتحدة، الجزء الأول،5002ماي  2-5ما بين المنظمة 

المختار العطار، توثيق العقود في ظل العولمة، أشغال الندوة العلمية المنظمة بكلية الحقوق -   
، 52بمراكش، تحت عنوان توثيق التصرفات العقارية، سلسلة الندوات، والأيام الدراسية العدد 

 .5002بعة والوراقة الوطنية، مراكش الطبعة الثانية المط

المجلة  ،بشرى العلوي، الصلح كوسيلة لحل نزاعات الشغل على ضوء مدونة الشغل الجديدة-   

 .5002 4ون الأعمال والمقاولات، العدد المغربية لقان

ائي، المجلة وصل صافي الحساب وتأثيره على عقد الشغل من خلال العمل القض بشرى العلوي،-    

 5002 4ون الأعمال والمقاولات، العدد المغربية لقان

 للاقتصاددمات المنازل في التشريع المغربي، المجلة المغربية االحماية القانونية لخدنيا مباركة، -    

 .5000دجنبر  5، العدد والقانون

 .5005جلة المناهج، العدد الأول بي، مللمرأة العاملة في التشريع المغرالنظام الحمائي دنيا مباركة، -   

وإثبات التعاقد الإلكتروني، مجلة  الانترنيترامي علوان محمد، التعبير عن الإرادة عن طريق -    

 .5005الحقوق، العدد الرابع، الكويت، ديسمبر 

ء سعيد الزهيري، القواعد المنظمة لطرق الإثبات في دعوى فسخ عقد الشغل، الندوة الثانية للقضا-    

منشورات جمعية تنمية البحوث،  5445فبراير  52-52الاجتماعي، المنظمة بالرباط، بتاريخ 

 .والدراسات القضائية

دريوش، عبد العلي حفيظ، مفهوم الأجر المعتمد في حساب التعويض عن حوادث الشغل، سفيان ا-    

 .5002مجلة القصر، العدد الخامس، ماي، 

 .5442، 2-5العدد شغل في تطبيق القانون، مجلة المرافعة، ر مفتشية السعيد لماني، دو-   

مة، التعريف بالأجر، وطرق حمايته، مجلة الحقوق، العدد الأول للسنة الثالثة لصاصعبد العزيز ال-      

 .5444والعشرون، مارس 
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انية للقضاء عبد العزيز الوافي، القواعد القانونية المنظمة لإجراءات إنهاء عقد الشغل، الندوة الث-   

منشورات جمعية تنمية البحوث،  5445فبراير -52-52الاجتماعي، المنظمة بالرباط، بتاريخ 

 والدراسات القضائية.

 ، )دون ذكر التاريخ(.80عام والعولمة، المحامي، العدد اللغني العيدر، العقود بين النظام عبد ا-   

ت والحلول، المجلة المغربية للإدارة المحلية علوي جعفر، التعاقد عن طريق المراسلة، الإشكالا-   

 .5002، مارس، أبريل 25والتنمية، العدد 

عبد المجيد الهباري، عقد العمل الفردي، ودعوى نزاع الشغل بصفة خاصة، الندوة الثانية للقضاء -   

راسات منشورات جمعية تنمية البحوث والد 5445فبراير  52-52الاجتماعي، المنظمة بالرباط بتاريخ 

 القضائية.

فايز عبد الله الكندري، التعاقد عبر شبكة الانترنيت في القانون الكويتي، مؤتمر الأعمال المصرفية -   

الإلكترونية بين الشريعة والقانون، غرفة تجارة وصناعة دبي منشورات جامعة الإمارات العربية 

 .5002ماي  55-50المتحدة، المجلد الثاني، ما بين 

 5008، القضاء والتشريع، العدد العاشر، ديسمبر للانترنيتالعيار، البعد الآخر  كمال-    

محمد أبو الحسين، مدونة الشغل، والتنمية البشرية، مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد -   

 .5002الرابع، 

ة، القضاء والتشريع، محمد الصالح بن حسين، قواعد الإثبات والتقنيات المعلوماتية المستجدة، مجل-   

 .5000، أكتوبر، 85، السنة 4العدد 

-5444العولمة، دراسات قانونية، العدد السادس،  وامتحانمحمد الناصر، التشريع الاجتماعي، -   

5444. 

والعقود للتوقيع  الالتزاماتنصوص الإثبات لظهير  استيعابمحمد أوزيان، مدى إمكانية -   

 .5002، شتنبر 52عدد الإلكتروني، مجلة القصر، ال

، المجلة 5008فبراير  50محمد الحجوجي، تعليق على حكم المحكمة الابتدائية بتطوان المؤرخ في -   

 .5008المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد السادس، شتنبر 
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منافذ محمد المرسي زهرة، الدليل الكتابي، وحجية مخرجات الكمبيوتر، دراسة تطبيقية على -      

، منشور بمجلة 5002ماي  2-5السحب الآلي، مؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنيت، المنظم ما بين  

 . 5008الإمارات العربية المتحدة، الجزء الأول، 

محمد سعيد بناني، عقد الشغل غير المحدد المدة هو الأصل، أو أثر طبيعة العمل في تكييف عقود -   

 .5442ماي  2-5لعدد المزدوج الشغل، مجلة المرافعة ا

محمد سعيد بناني، الإعفاءات الاقتصادية، ووسائل الإبراء، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، -   

 ، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية.5445فبراير  52-52المنظمة  بالرباط بتاريخ 

وق العمل، ريفها، وخصائصها، ومكانتها في ستعمحمد صالح الشطبي، الأنماط الجديدة للعمل، -   

 .5002 ، أبريل87ع، العدد الرابع، السنة مجلة القضاء والتشري

صباحي المصطفى، وصل الإبراء ) توصيل صافي الحساب( الاتفاق الودي، الصلح أمام مفتشية -   

المنظمة بالرباط، ، الاجتماعيالشغل وحجية محاضر المفتشية أمام القضاء، الندوة الثانية للقضاء 

 ة تنمية البحوث والدراسات القضائية.منشورات جمعي 5445فبراير  52-52ريخ بتا

ف بوجدة حول " مستجدات مدونة الشغل نبيلة بوجيدة، الأجر، الندوة المنعقدة بمحكمة الاستئنا-    

 الجديدة " )ندوة غير منشورة (.

مدى حجيته في الإثبات، مؤتمر الأعمال المصرفية  -تعريفه -نجوى أبو هيبة، التوقيع الإلكتروني-    

الإلكترونية بين الشريعة الإسلامية والقانون، غرفة تجارة وصناعة دبي منشورات جامعة الإمارات 

 .5002ماي  55-50العربية المتحدة، المجلد الأول، ما بين 

لتحديث مساهمة ضمن أشغال اليوم يوسف وهابي، البنية التقليدية لنظام الإثبات المدني، وخيارات ا-     

الدراسي المنظم من لدن منتدى طلبة الدراسات العليا في القانون الخاص، بتعاون مع وحدة التكوين 

مية والبحث في قانون العقود والعقار، حول موضوع " ظهير الالتزامات والعقود، واقع التطبيق وحت

 .5002ق، العدد الأول، ماي منشورة بمجلة الحقو المراجعة، كلية الحقوق، وجدة،

 البحوث:  -ب
خديجة الإدريسي، الدفع بالأمية على ضوء الاجتهاد القضائي، بحث نهاية التدريب للملحقين -

 .5008-5002السنة  25القضائيين، الفوج 
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صالح علي عبد الرحمان، الأجر ركن من أركان عقد الشغل، بحث نهاية التمرين للملحقين -

 .5002-5008القضائيين، السنة 

الأجر كعنصر من عناصر عقد الشغل على ضوء القانون الجديد لمياء بن سلامة،  -منية رياشي-

-5002 السنة 25لحقين القضائيين الفوج بحث نهاية التمرين للمالمتعلق بمدونة الشغل،  44-22رقم 

5008. 

 

 ثانيا: باللغة الفرنسية.
     

    I- Ouvrages généraux :  

-Abdellah Boudahraine , le droit du travail au Maroc, Tome I,société d’édition 

et de diffusion , al madariss, Casablanca,2005.  

-Abdellah Boudahrain, le droit du travail au Maroc, Tome II, société d’édition 

et diffusion , al madariss, Casablanca,2005.  

-Abdellah Boudahrain, droit social Marocain, droit du travail, sécurité social, 

sochpress- université, Casablanca, 1984. 

-Camerlynk (G)- Gérard lyan (c): droit du travail, 10ème édition Dalloz. 

-C-Rode.C-dechrist, code du travail, édition Dalloz, Paris 2005. 

-Daniel Marchand, le droit du travail en pratique, édition d’organisation- paris 

2000. 

-Dunant, Vitu, traite de droit du travail, Tome 1, Dalloz, paris 1950. 

-Gabriel Guéy, pratique du droit du travail, Dunod, 8 ème éditions paris. 

-Gérard lyon-caen, droit du travail, le salaire, Dalloz,  paris, TomeII, 2ème 

édition 1981. 

-Jeaneau (u), la législation du travail, NATHAN Paris. 



109 
 

Copyright © 2019 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques .Créer en 

Septembre 2009 par Dr Nabil Med Bouhmidi .. Date de Lancement: Avril 2010 

 

-Jean Pélissier- Alain supoit- Antoine jeammand : droit du travail, Dalloz- 

paris 2000 . 

-Jean – Emmanuel Ray : droit du travail- droit vivant édition, 9 ème édition 

2000-2001. 

-Jean – Emmanuel Ray : droit du travail- droit vivant édition,, liaisons 8ème 

édition, paris septembre 1999. 

-Lampas, droit de l’entreprise, l’essentiel pour comprendre, édition paris 2000-

2001. 

-Laurent dubios Marie Christine hapen, code commente du travail, édition de 

vecchi, paris 1999.  

-M’hamed el fekkak, ’législation du travail, imprimerie et najah el jadida, 

Casablanca, Tome 1, 2005 

-Noie ladhari , traité du droit du travail, fondation national de karthaje, bait el 

hikma, tunise, 1996. 

-René rodiére- Emmanuel du poutavice, droit maritime, Dalloz, delta, 12 

édition, paris 1997. 
 
 

     

  II-Ouvrage Spécial. 

-jean pierre taib, paie et administration du personnel et techniques de calcul 

aux stratégies d’externalisation,  imprimerie  dunod, paris 2 ème édition 2005. 

     

  III-L’article. 
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-Lyon- caen, sur les fonctions du droit pénal des relations de travail, revue de 

droit social 1984.  

      

 IV-Les mémoires : 

-Magdalena tekly, la particularisme des mode de preuve en droit de travail, 

Mémoire pour l’obtention du D.E.A, en droit privé, faculté de droit science 

économique et gestion, université Nancy II, année universitaire 2001-2002. 

    

 ثالثا: المواقع الإلكترونية:
-www. Arablaw.org. 

-www. Bulletin de paie. Htm 

-www. Courdecassation. Fr 

-www.enm.justice.fr/centre-de-ressources/ actes sessions/ chambre sociale/   
          jurisprudence- chambre- 2.htm 

-www. Exinter.net/contrat a durée déterminée et accroissement temporaire      
          d’activité. Htm. 

-www. File//A/droit social (actualité juridique et dossier du droit social) htm. 

-www. Legifrance. Gouv.fr/waspad/ liste codes. 

-www. Infotravail.com.salaire 
 

http://www.enm.justice.fr/centre-de-ressources/
http://www.enm.justice.fr/centre-de-ressources/
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 وزـــرمـــــك الـــف
 ص: صفحة     

 ق: القانون
 ع: قانون العمل ق
 ش: مدونة الشغل م
 ع: قانون الالتزامات والعقود ل ق

 ج. ر: الجريدة الرسمية
 ق م م: قانون المسطرة المدنية

 الظهير ظ:
 دبلوم الدراسات العلياد د ع :  

 د د ع م: دبلوم الدراسات العليا المعمقة
P : page 

N° : numéro 

L : loi 

Ord : ordonnance 

Arr : arrêt 

Art : l’article 

DEA : diplôme d’études approfondies. 

DES : diplômes d’études supérieures. 

Pull civ : bulltin civil 

Cass.soc: cassation sociale 

Ch.soc : chambre sociale 

Ch.civ : chambre civile 
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Op cit : ouvrage précité 

 

 

 


